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إنهاء هذا العمل.

كما نشكر أعضاء اللجنة الموقرة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة.

لنا ید العون من قریب أو من بعید في إنجاز هذا ولا ننسى أن نشكر كل من قدم 

العمل.
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إلى من غرس في نفسي حب العلم والتحصیل والدي العزیز إلى إخواني و 
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.ارفیق دربي زوجي فرحات وابنتي أیإلى

إلى عائلتي الكریمة.

إلى زمیلتي فهیمة التي تقاسمت معها هذا العمل.
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مقدمة

سواءا من ،أصبح العالم قریة صغیرة جراء التكنولوجیا الحدیثة التي أدت إلى تقریب كل جوانب الحیاة

حت فقد أصب،حیث إكتساب المعلومات والأخبارأو من حیث الوصول إلى المبتغى بطریقة أسرع

راد كما لها من السلبیات التي تؤثر على حیاة الأف،للتطورو التقدم العلميالوسائل التكنولوجیة أداة 

بإستعمالها بطریقة غیرمشروعة لتحقیق المصالح الشخصیةو الخبیثة.

تعرف تكنولوجیا الإعلام و الإتصال تطورا هائلا و متسارعا منذ بدایة القرن الواحد 

نع ما مما ص، قلیدیة و تقنیات المعلومات حیث شهدت دمجا بین وسائل الإتصال الت،و العشرین

یدة لم و قدم لنا مصطلحات جد، یعرف بتكنولوجیا الإتصال التفاعلي و الإتصال المتعدد الوسائط 

مكان الأمر الذي غیر مفهوم ال،و مواقع التواصل الإجتماعي ،نكن نعرفها سابقا مثل المیدیا الجدیدة 

وب و المجتمعات و الثقافات المختلفة و فتح المجال و الزمان و إختصر المسافات و قرب الشع

للتواصل و التفاعل بین أفرادها .

و یفرق المتخصصین في علوم الإتصال  بین نوعین من تكنولوجیا الإعلام و الإتصال 

فهناك من یرى أن الوسائل ما قبل الإلكترونیة كالصحف و المجلات و رادیو و التلفزیون ضمن ،

و هناك من یرى أن وسائل تكنولوجیا الإعلام ،الإعلام و الإتصال فئة تكنولوجیا 

ن المتفق لك،و الإتصال تخص فقط الوسائل الإلكترونیة كالحاسوب و الهاتف النقال و الانترنت

أي أنها  ،علیه أن الإنتماء إلى تكنولوجیا الإعلام و الإتصال هي مسألة نسبیة من الناحیة الزمنیة 

لأن لكل عصر مستجداته ومع ذلك تبقى أن تكنولوجیا ،غییر و غیر صحیحة دائمامرنة دائمة الت

الإعلام و الإتصال الجدیدة بمعناها المعاصر یفترض في مكوناته الدعامة الإلكترونیة دائما.

ویتم الإستثمار من الكثیر من الأشخاص أو المؤسسات في تكنولوجیات الإعلام و الإتصال لتحقیق 

أن الشركات الكبرى حالیا في العالم هي الشركات التي تستثمر في مجال تكنولوجیات فنجد،الربح 
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فیكون إستخدامها من جانبین فهناك فئة تستعملها بطریقة غیر مشروعة یستلزم ،الإعلام و الإتصال 

،فیها المتابعة القضائیة 

دهار في إطار لتقدم و الإز و هناك فئة تستخدمها في تطویر المؤسسات و التعلیم و تعتبرها وسیلة ل

ما یسمح به القانون.

حیث ،كسائر البلدان أصبحت الجزائر تستخدم هذه التكنولوجیا سواءا من الأفراد أو المؤسسات

أدخلت في العدید من التخصصات لتطویر المجتمع الجزائري و جعله یسایر المجتمعات الراقیة التي 

.تعتمد على الوسائل  التكنولوجیة الحدیثة

لة إستخدامها نظرا لسهو ،لقد غزت التكنولوجیا الحدیثة العالم سواءا على الصعیدین الدولي أو الوطني

و من أهم القطاعات التي إستفادت من ،و توفیرها للوقت و حمایتها لحقوق و حریات الأفراد،

راءات ه و إجنجد قطاع العدالة الذي عرف عدة تطورات على هیاكل،تكنولوجیات الإعلام و الإتصال

رنة و هذا یأتي في إطار إنشغالات عص،تسییره  و الذي ساهم في ترقیة العمل القضائي و جودته

قطاع العدالة .

یها المشرع وقد إعتمد عل،كما أدت سرعة إنتشار هذه التكنولوجیا إلى تعدد أدوارها في الحیاة الإنسانیة

صطلح یستخدم م،لوجیات الإعلام و الإتصال الجزائري في مجال مكافحة الجرائم  بإستخدام تكنو 

تكنولوجیا الإعلام و الإتصال للإشارة إلى تقارب الشبكات السمعیة والبصریة و الشبكات الهاتفیة مع 

حیث تجدر الإشارة أن ذلك یتم عبر ،شبكات الحاسوب من خلال نظام واحد للكابلات أو الوصلات

مول و الشبكات و أنظمة الأقمار الصناعیة وما إلى ذلك .وسائل التلفاز و الرادیو و الهاتف المح

أصبحت الجرائم ترتكب بشكل مستمر و متصاعد لوجود الوسائل المساعدة لتحقیقها سواءا الوسائل 

و لتصدي لهذه الجرائم إستحدث المشرع الجزائري ضمن قانون ،التكنولوجیة او الوسائل التقلیدیة

لتي تساعد و ا،أو في نصوص خاصة وسائل التحقیق الجنائي الحدیثة ،الإجراءات الجزائیة الجزائري 

الضبطیة القضائیة  في كشف ملابسات الجرائم و الوصول إلى الحقیقة في أقرب وقت.
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كانت الضبطیة القضائیة تمارس إجراءات التحقیق تحریاتها باستعمال وسائل التحقیق التقلیدیة دون 

رغم توفرها لدیهم لعدم قدرتهم إستعمالها لعدم وجود ،الإتصالاللجوء إلى تكنولوجیات الإعلام و

ري ومع عصرنة قطاع العدالة إستدرك المشرع الجزائ،نص قانوني یسمح بإستخدامها كوسیلة للتحقیق

تي تعرف و ال،هذا الـتأخر في الإعتماد على هذه التكنولوجیا حالیا في إجراءات التحقیق الجنائي

حدیثة تتناسب مع كل الجرائم الممكن التحقیق فیها.عدة وسائل متطورة و 

و الملاحظ أن إیجابیات تكنولوجیات الإعلام و الإتصال كثیرة بالمقارنة مع سلبیاتها لكن 

ظهرت منها أنواع جدیدة الجرائم ألحقت بها و سمیت الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 

،عالجة الألیة للمعطیات المحددة في قانون العقوباتوهي جرائم المساس بالأنظمة الم،و الإتصال

و اي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل إرتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للإتصالات 

الإلكترونیة.

وقد قام المشرع الجزائري بمواكبة التشریعات الجنائیة من حیث الإعتماد على تكنولوجیات الإعلام و 

و إعتبارها وسائل قانونیة تسمح بالوصول إلى ،القضائیة و المحاكماتالإتصال في الاجراءات

و الموازنة بین المصلحة العامة للدولة ،الحقیقة مع مراعاة إحترام  الخصوصیات و حقوق الافراد 

ه.و التي تمس بحقوق المتهم حتى قبل إدانت،و المصلحة الخاصة للأفراد خاصة في مرحلة التحقیق

كنولوجیا هو أن هذه الت،ضوع تكنولوجیات الإعلام و الإتصال في التحقیق القضائيتظهر أهمیة مو 

خاصة بعد إعتماد المشرع الجزائري سیاسة ،تلعب دور مهم و حساس في تطویر كل القطاعات

فأصبحت تكنولوجیات الإعلام و الإتصال حدیث ،التجدید لكل القطاعات منها عصرنة قطاع العدالة

ماد الأمثل لها لتحقیق التطور و النجاح .الساعة و الإعت

مد على و التي تعت،كما تظهر أهمیة الموضوع في الصعوبة الموجودة في حل الجرائم الإلكترونیة

فمن الواجب إعتماد الضبطیة القضائیة على تكنولوجیات الإعلام و ،هذه التكنولوجیا في إرتكابها
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لذا المشرع الجزائري أولى أهمیة كبرى لهذه ،هاالإتصال للتحقیق في القضایا المعروضة أمام

التكنولوجیة وجعلها من الوسائل الحدیثة في التحقیق القضائي.

أسباب إختیار الموضوع

لقد دعاني لإختیار الموضوع أسباب شخصیة وأسباب موضوعیة

الأسباب الشخصیة-1

،یا الحدیثةترتكب بواسطة التكنولوجأثار إنتباهي في الأونة الأخیرة كثرة الجرائم الإلكترونیة  التي

و مما أثار إهتمامي أكثر هو كیفیة ،والتي یصعب على جهات التحقیق الوصول إلى مرتكبیها

إستخدام تكنولوجیات الإعلام و الإتصال من طرف الضبطیة القضائیة في التحقیق القضائي في 

ظل تعدد وسائل التكنولوجیا.

الأسباب الموضوعیة-2

دراسات  التي تختص بالجانب القانوني لتكنولوجیات الإعلام و الإتصال خاصة في التحقیق قلة ال-

و صعوبة ربط هذه الوسائل التقنیة بالنصوص القانونیة التي تعرف الثبات و عدم التعدیل ،القضائي

المستمر فیها.

ي مجال الإتصال فمحاولة دراسة و تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بتكنولوجیات الإعلام و -

التحقیق القضائي.

ومن أجل ذلك طرحنا الأشكالیة التالیة:

كیف كرس المشرع الجزائري دور تكنولوجیات الإعلام و الإتصال في التحقیق الجنائي ضمن 

المنظومة الجنائیة الجزائریة

حیث حاولنا الإجابة عنها باعتماد المنهج الإستقرائي التحلیلي
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أو ،ي یكون بإستقراء النصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات الجزائري المنهج الإستقرائ-1

ة و كیفی،التي تتعلق بتكنولوجیات الإعلام والإتصال04-09في نصوص خاصة كالقانون رقم 

إستخدامها في التحقیق الجنائي و تحدید الجرائم المتعلقة بهذه التكنولوجیا.

ص القانونیة التي تناولت دور تكنولوجیات الإعلام و الإتصال المنهج التحلیلي بتحلیل النصو -2

مع محاولة إعطاء الأراء الفقهیة المتعلقة بالموضوع مع ترجیح الأراء الأقرب ،في التحقیق الجنائي

لنظر المشرع الجزائري .

استعمال تكنولوجیا الإعلام في إجراءات:وقد قسمنا الدراسة الى فصلین تناولنا في الأول 

التحري و البحث عن الجریمة.         

إجراءات التحقیق بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال:أما الثاني 
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الأولالفصل 

التحري و البحث عن الجریمةتكنولوجیا الإعلام في إجراءاتاستعمال

تتعدد إستعمالات تكنولوجیا الإتصال و الإعلام الآلي، فلها عدة إیجابیات و سلبیات في 

إطار مكافحة الجرائم، لذا عملت الضبطیة القضائیة على إستخدام هذه التكنولوجیا بتوظیفها بشكل 

طار إجراءات التحري و البحث عن الجریمة، و ذلك بضبطها بما یتماشى مع سلیم و صحیح في إ

القواعد العامة للتحري و البحث في القانون الجزائري، و قد حاول المشرع الجزائري إدخال هذه 

التكنولوجیا في مكافحة الجریمة نسبه قانون خاص یتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 

الذي حدد 04-09و هو القانون رقم 2009ات الإعلام و الإتصال و مكافحتها سنة بتكنولوجی

إستعمالات تكنولوجیا الإتصال و الإعلام في مجال التحري و البحث عن الجریمة، و التي تخضع 

لنصوص قانونیة تحدد مجال إستعمالها و ضوابطها و تتمثل هذه الإجراءات بإستعمال هذه التكنولوجیا 

ي: التفتیش و المراقبة الإلكترونیة (المبحث الأول)، و كذلك التسرب و الحجز الإلكتروني فیما یل

(المبحث الثاني).

المبحث الأول

التفتیش و المراقبة الإلكترونیة

حدد المشرع الجزائري إستخدمات تكنولوجیا الإعلام و الإتصال في إطار إجراءات التحري 

أنواع من الإستعمالات لهذه التكنولوجیا لتسهیل مهمة الضبطیة القضائیة و البحث عن الجریمة بإتخاذ

في الوصول إلى الحقیقة و حل الغموض الذي یكتنف معظم الجرائم، لذا نص صراحة على إمكانیة 

القیام بالتفتیش الإلكتروني (المطلب الأول) فهذا الإجراء یتسم بأنه عملیة لضبط الأدلة المادیة للكشف 

یمة مما یلزم مراعاة للقواعد العامة للتفتیش، كما یمكن للضبطیة القضائیة اللجوء إلى المراقبة عن الجر 

الإلكترونیة (المطلب الثاني)، و ذلك لحصر ملابسات الجرائم و ضبطها للوصول إلى كشف الحقائق.
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المطلب الأول

التفتیش الإلكتروني

رف ي الجرائم، فهو إجراء تقلیدي إلا أنه عیعد التفتیش من أهم إجراءات التحري و التحقیق ف

عدة تطورات في تطبیقه خاصة في وجود جرائم تتسم بالطابع التقني و الإلكتروني، لذا قرر المشرع 

الجزائري الإعتماد على التفتیش الإلكتروني بإستعمال تكنولوجیا الإعلام و الأتصال، لذا سنتناول 

ونیة ل)، ثم التطرق إلى ضمانات التفتیش في البیئة الإلكتر مفهوم التفتیش الإلكتروني (الفرع الأو 

(الفرع الثاني).

لفرع الأولا

مفهوم التفتیش الإلكتروني

إستعمل المشرع الجزائري عدة إجراءات أو طرق لتسهیل عملیة كشف الجریمة، فأصبحت 

تقنیات حدیثة للوصول إلى الحقیقة، أهمهاعملیة البحث و التحقیق في الجرائم تعرف إستعمال

التفتیش الإلكتروني كوسیلة من وسائل إستخدام تكنولوجیا الإعلام و الإتصال، لذا یجب تعریف 

التفتیش الإلكتروني (أولا)، ثم تحدید محل التفتیش الإلكتروني (ثانیا).

أولا: تعریف التفتیش الإلكتروني

تحدث في الجرائم الإلكترونیة نظرا لحداثة هذه الجرائم لكنیعد التفتیش الإكتروني إجراء مس

یبقى التفتیش إجراء معروف منذ القدم ، فنجد التعریف اللغوي للتفتیش، و هو مشتق من الفعل فتش 

بفتح الفاء الفعل و عینه و لامه، و فتش الشيء تصفح، و فتش عنه سأل و إستقصى  في الطلب، 

ؤال عن الشيء و الإستقصاء في طلبه بالسعي و البحث و التنقیب و هو في الإصطلاح اللغوي الس
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و هو بهذا المعنى یتصرف إلى كل بحث بحریة الإنسان، فالمعنى الإصطلاحي هو البحث و 

1إستخراج ما یكون قد خفي و منه تفتیش الدار.

ت التحقیق یباشره اأما تعریف التفتیش فقها فقد أجمع الفقه الجنائي على أن التفتیش كإجراء من إجراء

موظف مختص بهدف البحث عن أدلة مادیة لجنایة أو جنحة تحقق وقوعها في محل یتمتع بحرمة، 

، كما 2و ذلك لغرض إثبات وقوعها و نسبتها إلى المتهم وفقا للضمانات و الضوابط المقررة قانونا 

الحقیقة و ي كشفعرف التفتیش أیضا على أنه البحث في مستودع سر المتهم عن أشیاء تفید ف

نسبتها إلیه أو الإطلاع على محل منحه القانون حمایة خاصة بإعتباره مستودع سر صاحبه و 

3یستوي في ذلك أن یكون المحل مسكنا أو ما في حكمه أو أن یكون شخصا.

أما تعریف التفتیش الإلكتروني فقد إختلف الفقه حول مصطلح التفتیش في البیئة الإفتراضیة، 

ره البعض ینصب على أنظمة برامج، مواقع و صفحات إلكترونیة، و بالتالي المصطلح حیث إعتب

الأدق هو الولوج أو النفاذ، في حین ذهب إتجاه آخر و هو ما نؤیده بالإبقاء على مصطلح التفتیش 

4كونه عام یشمل التفتیش التقلیدي و التفتیش الإلكتروني.

اء من رائم المعلوماتیة أو التفتیش الإلكتروني بأنه إجر و خلاصة القول یمكن تعریف التفتیش عن الج

إجراءات التحقیق، یهدف إلى الوصول إلى الأدلة المنبثقة من جنایة أو جنحة تحقق وقوعها فعلا 

داخل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات لإثبات إرتكابها و نسبتها لمتهم معین و ینبغي التعامل مع 

5حذر لتفادي تلفها و ضیاعها.الأدلة المعلوماتیة بحیطة و

، -دراسة تطبیقیة –عبد االله بن عبد العزیز بن عبد االله الخثعمي: التفتیش في الجرائم المعلوماتیة في النظام السعودي -1

العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، تخصص السیاسة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، یر في مذكرة ماجست

.20، ص 2011الریاض، 

عبد الفتاح بیومي حجازي، مبادئ الإجراءات الجنائیة في جرائم الكمبیوتر و الأنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةـ -2

.192، ص 2006

، 1ورة، مكافحة الجریمة المعلوماتیة، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرطرشي ن-3

.115، ص 2012

، جامعة بسكرة، جوان 22سلمى مانع، التفتیش كإجراء للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد -4

.229، ص 2011

، جامعة 05لمنظومات المعلوماتیة في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، عدد تفتیش ا،رضا همیسي-5

.164، ص 2012الوادي، جوان، 
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أما مصطلح التفتیش في البیئة الإلكترونیة في التشریعات، فبدایة عرف المجلس الأوروبي 

هذا النوع من التفتیش بأنه إجراء یسمح بجمع الأدلة المخزنة أو المسجلة بشكل إلكتروني، كما أن 

تیش، و لمصطلح التقلیدي و هو التفالمشرع الفرنسي یطلق على جمع الأدلة في الشكل الإلكتروني ا

ي جاء ، و الت(الجزائیة)یكتشف ذلك من خلال التعدیل الذي أدخله على قانون الإجراءات العقابیة

"یباشر التفتیش في الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء أو معطیات معلوماتیة یكون فیها: 

جزائري إستخدم في المادة الخامسة من قانون ، كما أن المشرع الكشفها مفیدا لإظهار الحقیقة" 

مصطلح الدخول إلى 6الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و مكافحتها 

منظومة معلوماتیة أو منظومة تخزین معلوماتیة بغرض التفتیش في إطار قانون الإجراءات الجزائیة، 

بمعنى أن الدخول هو التفتیش طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، و لكنه یكون على نظام 

7كترونیة.المعالجة الآلیة للمعطیات أو مستخرجاتها و المحمولة على وسائط إل

ثانیا: محل التفتیش الإلكتروني

یقصد بمحل التفتیش المستودع الذي یحتفظ به المرء بالأشیاء المادیة التي تتضمن سره و 

خصوصیته، و السر الذي یحمیه القانون هو ذلك الذي یودع في محل له حرمة، كالمسكن أو سیارة 

اقع المذكورة مع مراعاة الإجراءات و الشروط أو رسائل، و بالتالي فمحل التفتیش قد یكون أحد المو 

، و لما كان المستودع في الجرائم الإلكترونیة هو الحاسب 8القانونیة المقررة لكل موقع على حدى

الآلي الذي یقوم في تركیبه على مكونات مادیة كوحدات المعالجة المركزیة، وحدات الإدخال و 

التحكم، و مكونات أخرى منطقیة كبرامج النظام الإخراج و وحدات التخزین أو ما یسمى بوحدة

الأساسیة، البرامج التطبیقیة، و البیانات المعالجة آلیا، كما أن له شبكات إتصالات بعدیة سلكیة و 

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 2009أوت 05المؤرخ في 04-09قانون رقم -6

.2009لسنة 47و مكافحتها، الجریدة الرسمیة عدد الإعلام و الإتصال

إلهام بن خلیفة، التفتیش كإجراء تحقیق تقلیدي لجمع أدلة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال، المجلة -7

.31، ص2020،جامعة الوادي، الجزائر، ماي، 01، عدد 04الدولیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، المجلد 

، ص 2010بكري یوسف بكري، التفتیش عن المعلومات في وسائل التقنیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -8

80.
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لاسلكیة متواجدة على المستوى المحلي و الدولي، فإن الأمر یتطلب منا البحث في مدى قابلیة جمیع 

جب تحدید مضمون هذه المكونات محل التفتیش الإلكتروني.هذه المكونات للتفتیش و التي ی

:تفتیش المكونات المادیة للحاسب-أ 

لیس هناك خلاف على أن الولوج إلى المكونات المادیة للحاسوب الآلي بحثا عن أدلة مادیة تكشف 

تیش هذه فعن حقیقة الجریمة الإلكترونیة و مرتكبیها یخضع لإجراءات التفتیش المألوفة، لأن حكم ت

الكیانات المادیة یتوقف أساسا على طبیعة المكان الذي تتواجد فیه ما إذا كان عاما أو خاصا، فإذا 

كانت موجودة في مكان خاص كمسكن المتهم أو أحد ملحقاته كان له حكمه، بحیث لا یجوز تفتیشها 

قررة قانونا الضمانات المإلا في الحالات التي یجوز فیها تفتیش المساكن و ملحقاته و بالإجراءات و 

، و یتضح أن تفتیش المكونات المادیة لجهاز الحاسب و ملحقاته 9في التشریعات المختلفة لذلك 

مثل لوحة المفاتیح أو الشاشة أو الطباعة أو غیرها من الأشیاء المادیة المحسوسة لا یثیر أیة مشاكل 

لى تفتیش الأشیاء و الأدوات المادیة إجرائیة أمام سلطات الإستدلال، إذ یسري علیه ما یسري ع

الأخرى من شروط و ضمانات، كما أن أجهزة القضاء المخول لها القیام بإجراء التفتیش سواء بصفة 

أصلیة أو إستثنائیة یمكنها تفتیش المكونات المادیة في الجریمة الإلكترونیة دون الحاجة إلى أن 

10یرها من المكونات المادیة الأخرى.تكون متخصصة في الجوانب التقنیة، مثلها مثل غ

مدى صلاحیة مكونات الحاسب المنطقیة للتفتیش:-ب

مكونات الحاسب المنطقیة و هي البرمجیات، فإذا كان الأمر قد إنتهى بصلاحیة المكونات المادیة 

دة قللنظم المعلوماتیة كمحل یرد علیه التفتیش، فإن إمتداد ذلك إلى مكوناته غیر المادیة مسألة مع

لأن تكون موضوعا للتفتیش تمهیدا لضبط الأدلة، فالنسبة للمشرع الجزائري جرم أفعال المساس 

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، و أجاز صراحة تفتیش المنظومات المعلوماتیة و ذلك بموجب 

"یجوز للسلطات السالف الذكر التي نصت على ما یلي: 04-09) من قانون رقم 05المادة (

، ص 2009خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -9

195.

فایز محمد راجع غلاب، الجرائم المعلوماتیة في القانون الجزائري و الیمني، رسالة دكتوراه في القانون، فرع القانون -10

.309، ص 2011، 1الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 



استعمال تكنولوجیا الإعلام في إجراءات التحري و البحث عن الجریمةالفصل الأول 

12

قضائیة المختصة و كذا ضباط الشرطة القضائیة في إطار قانون الإجراءات الجزائیة و في ال

أعلاه، الدخول بغرض التفتیش ولو عن بعد إلى: 4الحالات المنصوص علیها في المادة 

منظومة معلوماتیة أو جزء منها و كذا المعطیات المعلوماتیة المخزنة فیها.-أ

11منظومة تخزین معلوماتیة...."-ب

تفتیش شبكات الإتصال البعدیة السلكیة و اللاسلكیة:-ج

وضعت التكنولوجیا الحدیثة تحدیات كبیرة أمام أعمال التفتیش خاصة بعد إنتشار إستعمال الشبكة 

سهلت من نقل الأدلة الإلكترونیة بین عدة أماكن، لكن قد المعلوماتیة في كل أرجاء العالم و التي

12یكون الموقع الفعلي للبیانات داخل إختصاص قضائي آخر أو حتى في بلد آخر.

و یمكن أن نتصور هنا حالتین مختلفتین هما كالتالي: 

عالحالة الأولى: إتصال حاسب المتهم بحاسب آلي آخر أو منظومة معلوماتیة متواجدة في موق-

المتعلق 2009لسنة 04-09) من القانون رقم 05/02آخر داخل إقلیم الدولة نفسها: نصت المادة (

حالة تفتیش "... فيبالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و مكافحتها بأنه: 

كانت هناك أسبابمنظومة معلوماتیة أو جزء منها و كذا المعطیات المعلوماتیة المخزنة فیها، إذا

تدعو للإعتقاد بأن المعطیات یمكن الدخول إلیها إنطلاقا من المنظومة الأولى  

یجوز تمدید التفتیش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائیة المختصة 

13مسبقا بذلك..."

حاسب المتهم بحاسب آخر أو منظومة معلوماتیة متواجدة في إقلیم دولة الحالة الثانیة: إتصال-

أجنبیة: إتفق الفقه الجنائي على أنه لا یجوز لسلطات التحقیق التابعة لدولة ما اللجوء إلى التفتیش 

الإلكتروني العابر للحدود لإسترجاع بیانات مخزنة في الخارج إلا في إطار إتفاقات تعاون خاصة 

جماعیة تجیز و تنظم هذا الإمتداد، أو في إطار الإنابة القضائیة المتبادلة أو على الأقل ثنائیة أو

بعد الحصول على الإذن الصریح من الدولة الأجنبیة، و في ظل غیاب هذه الإتفاقات و الإذن بعد 

، السالف الذكر.04-09من قانون رقم 05المادة -11

بن طالب لیندا، الدلیل الإلكتروني و دوره في الإثبات الجنائي (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة -12

.54-51،  ص ص 2019الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، السالف الذكر.04-09من قانون رقم 05/02المادة -13
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04-09من القانون رقم 05/03الإختراق المباشر إنتهاكا فعلیا لسیادة الدولة، فقد نصت المادة 

" ...إذا تبین مسبقا أن هذه المعطیات المبحوث عنها و التي یمكن الدخول إلیها على ما یلي: 

إنطلاقا من المنظومة الأولى مخزنة في منظومة معلوماتیة تقع خارج الإقلیم الوطني، فإن الحصول 

فقا لمبدأ و و علیها یكون بمساعدة السلطات الأجنبیة المختصة طبقا للإتفاقات الدولیة ذات الصلة 

14المعاملة بالمثل"

الملاحظ في هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یسمح للسلطات القضائیة المختصة و ضباط الشرطة 

القضائیة بتوسیع نطاق التفتیش الإلكتروني لیشمل المعطیات المخزنة في منظومة معلوماتیة تقع 

مة لمتبادلة و في نطاق الإتفاقیات الدولیة المبر خارج القطر الوطني، إلا في إطار المساعدة القضائیة ا

15في مجال ملاحقة الإجرام المعلوماتي.

الفرع الثاني

ضمانات التفتیش في البیئة الالكترونیة

رغم اعتبار التفتیش من الإجراءات الجوهریة في عملیة تحقیق البحث عن حقیقة الجرائم، إلى أن 

طته بجملة من الضمانات القانونیة، وذلك تفادیا لتعسف معظم القوانین الاجرائیة حرصت على إحا

سلطات البحث والاستدلال، وما یمكن أن یحدثه من اعتداء على حقوق وحریات الأفراد وحرمة 

مساكنهم وحیاتهم الخاصة من جهة، وإحقاقا لحق الدولة ممثلة المجتمع في كشف غموض الجرائم 

جهة أخرى، ویمكن تقسیم هذه الضمانات إلى ضمانات ومتابعة مرتكبیها وتوقیع العقاب علیهم من

:نذكرها على النحو التالي(ثانیا) وأخرى شكلیة أو اجرائیة (أولا)، موضوعیة 

أولا: الضمانات الموضوعیة للتفتیش الالكتروني:  

تنحصر هذه الضوابط أو الضمانات الموضوعیة فیما یلي:

لذكر.، السالف ا04-09من القانون 05/03المادة -14

براهیمي جمال، التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود -15

.28-22، ص ص 2018معمري، تیزي وزو، 
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وجود سبب التفتیش الالكتروني: -1

التفتیش في العالم الافتراضي، لابد لسببه أن تتوفر فیه الشروط الآتیة:لصحة 

وقوع جریمة معلوماتیة:-

لا یجوز لهیئات التحقیق مباشرة إجراءات التفتیش إلا بعد التأكد من الوقوع الفعلي لجریمة الكترونیة 

ع مستقبلا ولو قو نص علیها القانون في نصوص التجریم والعقاب، وأي تفتیش في جریمة محتملة الو 

أیقنت التحریات والدلائل الجدیة على أنها ستقع بالفعل یعد إجراء غیر مشروع مآله البطلان، كما لا 

، بل لابد من وقوع 16یكفي وقوع جریمة الكترونیة للقول بمشروعیة إجراء التفتیش طبقا للقواعد العامة

ة، الحال في القواعد الموضوعیة التقلیدیجریمة معلوماتیة مصنفة على أنها جنایة أو جنحة مثلما هو 

یشترط الفقه الجنائي الاجرائي في القانون المقارن هذا الشرط رغم عدم وصوله إلى تعریف موحد 

للجریمة المعلوماتیة نظرا لكونها في تطور مستمر، وتأخذ أشكالا جدیدة تبعا للتطور المعلوماتي 

دي للاصطدام بمبدأ الشرعیة، كما یجب أن تكون المستمر الحاصل والذي سیحصل مستقبلا، مما یؤ 

هذه الجریمة المعلوماتیة قد وقعت بالفعل، بحیث لا یجوز الأمر بالتفتیش لضبط الأدلة عن جریمة 

، كما أن القانون الجزائري حدد أن نكون بصدد جریمة ارتكبت باستخدام تكنولوجیات 17مستقبلیة

یمة القذف والسب، جریمة التهدید)، فهذه الأفعال نص الإعلام والاتصال، ووقعت بالفعل (مثلا جر 

طبقا لمبدأ الشرعیة 09-04علیها المشرع من خلال نصوص التجریم والعقاب ونصوص قانون 

للجرائم والعقوبات لاسیما إذا كانت الإساءة موجهة إلى رئیس الجمهوریة، ذلك أن التفتیش الذي یقع 

.18من فعل لا یشكل جریمة یعتبر باطلا

نبیلة هبة هروال، الجوانب الاجرائیة لجرائم الانترنیت في مرحلة جمع الاستدلالات، دار الفكر الجامعي، مصر، -16

2007.

طرشي نورة، مكافحة الجریمة المعلوماتیة، مذكرة الماجستیر في القانون، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، -17

.130، ص2012، 1جامعة الجزائر 

تومي یحیى، جرائم الاعتداء ضد الأفراد باستخدام تكنولوجیات الإعلام والاتصال، رسالة دكتوراه تخصص قانون، -18

.206-205، ص2018، 01جامعة الجزائر كلیة الحقوق، 
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سبة الجریمة الالكترونیة لشخص أو أشخاص معینین إما بصفتهم فاعلین أصلیین أو ن-

شركاء في ارتكابها:

فلا یكفي مجرد وقوع جریمة البیئة الالكترونیة بالفعل بل یجب توافر دلائل كافیة تدعو للاعتقاد بان 

بعیة، فان لم مباشرة تذلك المشتبه فیه قد ساهم في ارتكابها مساهمة مباشرة أصلیة أو مساهمة غیر 

تتوافر هذه الدلائل فالإجراء الذي یفترض اتخاذه هو أمر بألا وجه للمتابعة، غیر أن هذه الدلائل 

التي تدعو للاتهام لم تتناولها قوانین الإجراءات الجزائیة بالتعریف، واكتفت بضرورة توافر الدلائل 

ا مجموعة من المظاهر أو الأمارات التي تكفيالقویة والمتوافقة مع الاتهام، حیث عرفها الفقه بأنه

وفق السیاق العقلي والمنطقي أن ترجح نسبة الجریمة إلى شخص معین سواء بوصفه فاعلا أو 

.19شریكا

توافر أمارات قویة توحي إلى وجود أدلة مادیة تفید في كشف الجریمة: -

لا یكفي وقوع جریمة من نوع جنایة أو جنحة منصوص علیها في القانون، وتوجیه الاتهام إلى 

شخص أو أشخاص معینین بمساهمتهم في ارتكابها لقیام سبب التفتیش في الجرائم الالكترونیة، وإنما 

ي فینبغي أن تتوافر كذلك لدى المحقق أدلة قویة وقرائن كافیة على وجود لدى الشخص المتهم أو

الموقع المراد تفتیشه أجهزة أو أدوات استعملت في الجریمة أو أشیاء متحصل علیها، أو أیة معلومات 

أو بیانات أو مستندات الكترونیة في استجلاء الحقیقة، ویتم الحصول عادة على هذه القرائن والأمارات 

ا یتم ستدلال، بعدممن خلال مختلف التحریات الجدیة التي تجریها سلطات الضبط في مرحلة الا

إخضاعها لتقدیر السلطة المختصة بإصدار الإذن بالتفتیش التي تتأكد من مدى توفر هذه القرائن 

لمصداقیة كافیة تبرر اللجوء إلى إجراء التفتیش، وینطبق على هذه الضمانة ما قیل في سابقتها بأنها 

ل إلى لجرائم التقلیدیة، لان التوصلا تجدي في مجال الجرائم الالكترونیة، بخلاف ما هي علیه في ا

قرائن أو أمارات قویة كسبب لقیام التفتیش في جریمة الكترونیة لیس بالأمر الهین، نظرا للصعوبات 

الكثیرة والعقبات الجمة التي تواجه سلطات التحري والاستدلال في ذلك، كنقص خبرتها في تقنیات 

.64الهام بن خلیفة، المرجع السابق ص -19
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ما تتسم به تلك الأدلة من طبیعة معنویة یمكن التحري في العالم الالكتروني الافتراضي مقابل 

.20إخفاؤها، تغییرها وإتلافها بكل سهولة وبسرعة فائقة

:تحدید محل التفتیش الالكتروني-2

محل التفتیش هو المستودع الذي یحتفظ فیه المرء بالأشیاء المادیة التي تتضمن سره، فالسر الذي 

ستجواب ا للتفتیش وإنما یكون التوصل إلیه بالایحتفظ به في ذات نفسه لا یصلح أن یكون موضوع

أو بالوسائل العلمیة المتخصصة، ومحل التفتیش وما یتبعه من ضبط في جرائم ضد الأفراد المرتكبة 

باستخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال (الحاسوب والهاتف النقال وشبكة الانترنیت) محله هو نظام 

على مسكن أو مكان أو قد یقع على شخص یكون محله الحاسوب المعالجة الآلیة. والتفتیش قد یقع 

أو هاتفه النقال، فهذه من بین المجالات التي یستودع المرء سره فیها عادة ولها حرمة في القوانین 

وفي جمیع الأحوال یشترط أن یكون محل التفتیش معینا وان یكون جائزا وقوع التفتیش فیه، وهذه 

ئم بما فیها الجرائم المرتكبة عبر تكنولوجیات الإعلام والاتصال أي الضمانة خاصة بجمیع الجرا

الجرائم المعلوماتیة التي ترتكب عن طریق نظام معلوماتي كجریمة القذف والسب الالكتروني، أما 

بالنسبة للتفتیش الواقع على مكونات الحواسیب الموجودة في الأماكن العامة فإن اغلب التشریعات 

.21قضائیة الدخول إلیها من دون حاجة لإذن بالتفتیش كمقاهي الانترنیت مثلاتجیز للضبطیة ال

السلطة المختصة بالتفتیش:   -3

حتى یكون التفتیش الالكتروني صحیحا ومنتجا لأثاره، یجب أن یصدر إذن من سلطة التحقیق 

جریمة لالمختصة بتفتیش مسكن المتهم والولوج لجهاز حاسوبه الآلي والبحث عن أدلة ارتكاب ا

المعلوماتیة التي تتطلب جرأة ومهارة فنیة معینة في المحقق حتى یتمكن من المحافظة على الأدلة 

.22من الإتلاف أو الشطب أو التعدیل، ویمكنه الاستعانة بخبراء فنیین بإذن من السلطات المختصة

رشاد خالد عمر، المشاكل القانونیة والفنیة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، -20

.130، ص2017

.207-206تومي یحیى، المرجع السابق، ص ص-21

المواجهة الاجرائیة لجرائم المعلوماتیة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، والي بدرة،-22

.45، ص2019جامعة المسیلة، 
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ثانیا: الضمانات الشكلیة للتفتیش الالكتروني: 

بالإضافة للضوابط أو الضمانات الموضوعیة لتفتیش النظم المعلوماتیة، فإنه یجب مراعاة ضوابط 

أو ضمانات أخرى ذات طابع شكلي عند القیام بهذا الإجراء وذلك صونا للحریات الفردیة وهي: 

احترام المیعاد الزمني للتفتیش:-1

ا منها یه إجراء التفتیش، وذلك حرصتذهب اغلب التشریعات الجزائیة إلى تحدید وقت معین یتم ف

على تضییق نطاق الاعتداء على الحریة الفردیة وحرمة المسكن، حیث ذهب المشرع الجزائري إلى 

خطر تفتیش المنازل وما حكمها في وقت معین، فنجد میقات التفتیش في التشریع الجزائري قد حدد 

كن هذا الشرط لا یؤخذ به على الإطلاق، من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا، ل

حیث ورد العدید من الاستثناءات على تلك القاعدة تضمنت الخروج على المیقات الزمني في التفتیش 

بالنسبة لبعض الجرائم وكذلك في بعض الحالات مثل حالة الضرورة، من ذلك، وفي نطاق التفتیش 

) من قانون 47/03إن الاستثناء الوارد بالمادة (المتعلق بجرائم تكنولوجیات الإعلام والاتصال، ف

الإجراءات الجزائیة الجزائري والمتعلق بجواز إجراء ضابط الشرطة القضائیة التفتیش في كل ساعة 

من ساعات اللیل أو النهار عندما یتعلق التحقیق بنوع معین من الجرائم، والتي شملت الجرائم 

.23المعلوماتیة

ني بحضور أشخاص محددین قانونا:إجراء التفتیش الالكترو -2

حرصت معظم التشریعات الاجراِئیة على عدم جواز إجراء التفتیش إلا بحضور المتهم أو من یمثله 

من 45/01أو شاهدین من غیر المعنیین بالتحقیق، وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

ة الأخیرة من نفس المادة حضور الأشخاص ، إلى أنه استثنى بموجب الفقر 24قانون الإجراءات الجزائیة

المحددین في الفقرة الأولى وهم المتهم أو ممثله، وفي حالة امتناعه أو هروبه حضور شاهدین من 

غیر الموظفین الخاضعین لسلطة ضابط الشرطة القضائیة في عدة جرائم من بینها جرائم المساس 

.337فایز محمد راجح غلاب، المرجع السابق، ص-23

48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 1966جویلیة08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -24

، المعدل والمتمم.1966لسنة 



استعمال تكنولوجیا الإعلام في إجراءات التحري و البحث عن الجریمةالفصل الأول 

18

لاص قنیة الخاصة التي تستدعي السرعة في استخبنظم المعالجة الآلیة للمعطیات نظرا لطبیعتها الت

.25الدلیل الرقمي قبل فقدانه

محضر التفتیش: -3

باعتبار أن التفتیش من أعمال التحقیق، لابد من تحریر محضر یثبت فیه ما أسفر التفتیش عنه من 

أدلة، والقانون لم یتطلب شكلا خاصا، وبالتالي، لصحة محضر تفتیش نظم الحاسوب لا یشترط 

ى ما تستجوبه القواعد العامة في المحاضر عموما، بأن یكون مكتوبا باللغة الرسمیة وأن یكون سو 

مؤرخا وموقعا علیه، كما یجب أن یتضمن كافة الإجراءات المتبعة من طرف الشخص المتخصص 

.26في الحاسوب والانترنیت الذي تم الاستعانة به في مجال الخبرة الفنیة الضروریة

يالمطلب الثان

المراقبة الالكترونیة

تعد المراقبة الالكترونیة إجراءا مستحدثا لمواجهة الجرائم المستحدثة خاصة الجرائم الالكترونیة، 

فبالإعتماد على تكنولوجیات الإعلام و الإتصال أصبحت إجراءات التحقیق تستغرق وقتا قصیرا 

ل من وسائل التحقیق التقلیدیة فقط، فالتطور التكنولوجي سهبالمقارنة بإجراءات التحقیق بإستعمال

حل بعض القضایا الجنائیة من بینها إعتبار المراقبة الإلكترونیة وسلیة من وسائل التحقیق الجنائي 

لى أنها إ(الفرع الأول)،في قانون الإجراءات الجزائیة، فیجب تحدید مضمون المراقبة الالكترونیة 

(الفرع الثاني)ق، بل ترد قیود على المراقبة الالكترونیة لیست مطلقة التطبی

.46والي بدرة، المرجع السابق، ص-25

، 2017، جوان 16بن طالب لیندا، التفتیش في الجریمة المعلوماتیة، مقال بمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد -26

.07لسیاسیة، جامعة الوادي، صكلیة الحقوق والعلوم ا
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الفرع الأول

مضمون المراقبة الالكترونیة

المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقایة 04-09تم استحداث إجراء المراقبة الالكترونیة بموجب القانون رقم 

القانون خلال استقراء نصوصمن الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، فمن 

السابق الذكر، لم یعرف المشرع الجزائري إجراء المراقبة الالكترونیة بل ترك أمر تعریفها 04-09رقم 

للفقه، ومنه فتعرف على أنها :" عمل أمني أساسي له نظام معلومات الكتروني، یقوم به المراقب 

یت الأجهزة الالكترونیة وعبر شبكة الانترن(بكسر القاف) بمراقبة المراقب (بفتح القاف) بواسطة 

.27لتحقیق غرض محدد وإفراغ النتیجة في ملف الكتروني وتحریر تقاریر بالنتیجة

حدد المشرع الجزائري مكانة المراقبة الإلكترونیة ضمن الإجراءات الخاصة في البحث و التحقیق عن 

تبه سائل جمع البیانات والمعلومات عن المشالجرائم فیمكن القول أن المراقبة الالكترونیة وسیلة من و 

، بحیث یقوم بها مراقب الكتروني یتمثل في ضابط من ضباط الشرطة القضائیة، ذي كفاءة 28فیه

الذي 04-09تقنیة عالیة، وباستخدام تقنیات وبرامج الكترونیة فیها، لذا، وبالرجوع إلى القانون رقم 

بر هذا الإجراء طریقة من طرق الحصول على الدلیل سبق ذكره، نجد أن المشرع الجزائري لم یعت

.29الجنائي الرقمي فقط، بل أدرجه أیضا ضمن التدابیر الوقائیة من الجریمة المعلوماتیة

إن المراقبة الالكترونیة تعتبر من الإجراءات الماسة بحریة سریة المراسلات والاتصالات الالكترونیة، 

لذا یجب أن ینظم هذا الإجراء في قواعد قانونیة.فالمراقبة الالكترونیة تشكل انتهاكا

تستخدم كلمة المراقبة في مراقبة المحادثات التلفونیة والاتصالات الالكترونیة، والمقصود بمراقبة 

المحادثات التلفونیة وتسجیلها، التنصت على الأحادیث الخاصة بشخص أو أكثر مشتبه فیه، ویعتقد 

د التعرف صبفائدة محادثاته في الكشف عن الحقیقة، وذلك عن طریق إخضاعها لنوع من الرقابة بق

مصطفى محمد موسى، المراقبة الالكترونیة عبر شبكة الانترنیت، دراسة مقارنة بین المراقبة الأمنیة التقلیدیة -27

.192، ص2005والالكترونیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 

.199نبیلة هبة هروال، المرجع السابق، ص-28

والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجیستر في القانون، كلیة سعیداني نعیم، الیات البحث-29

.24-23، ص2013الحقوق، جامعة باتنة، 
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على مضمونها أثناء بثها ولیس الحصول علیها وهي مخزنة، وغالبا ما یتم بعد ذلك تسجیلها للوقوف 

على ما تحتویه من تفصیلات وأقوال یعول علیها بوصفها دلیلا من أدلة إدانته بعد التأكد من صحة 

افة ك إما بالحذف أو الإضنسبتها إلى قائلها وعدم إدخال أي قدر من التغییر أو التعدیل علیها، وذل

لمضمونها، ویتم ذلك عادة بوضع أداة للتسمع والتنصت تثبت بطریقة فنیة على الخط التلفوني المراد 

.30مراقبة أحادیثه وتسجیلها

تستدعي عملیة المراقبة الالكترونیة عدة تقنیات تمس بصفة مباشرة الحیاة الخاصة للأشخاص 

عض التقنیات لا تحتاج إلى الموافقة، على اعتبار انه لا یعرفالمستهدفین بدرجات متفاوتة، لكن ب

احد انه محل مراقبة بواسطة الوسائل الالكترونیة، بینما بعض التقنیات الأخرى تعتمد على موافقة 

احد الأطراف على مراقبته، وعلى سبیل المثال: في حالة استعمال عمیل التسرب مسجل الصوت 

عندما یوافق احد الأطراف على تسجیل المكالمة الهاتفیة دون علم مخبأ لتسجیل المكالمات، أو 

الطرف الأخر بذلك، كما یمكن تسجیل المحادثات على شریط والتنصت عبر میكروفونات خفیة، 

.31واستخدام تقنیات أكثر تطورا تعتمد على تكنولوجیا اللیزر أو الألیاف البصریة

من القانون رقم 04راقبة الالكترونیة فیما تضمنته المادة وتتمثل الحالات التي تسمح باللجوء إلى الم

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 09-04

أعلاه في الحالات 03ومكافحتها كما یلي: "یمكن القیام بعملیات المراقبة المنصوص علیها في المادة 

الآتیة:

عال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.للوقایة من الأف-أ

في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتیة على نحو یهدد -ب

النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.

ة تهم یكون من الصعب الوصول إلى نتیجلمقتضیات التحریات والتحقیقات القضائیة عندما -ج

الأبحاث الجاریة دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونیة.

.112بن طالب لیندا، الدلیل الالكتروني ودوره في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص-30

الدوادي، الأسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، مجراب-31

.196-195، ص2016، 1جامعة الجزائر
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في إطار تنفیذ طلبات المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة.-د

لا یجوز إجراء عملیات المراقبة في الحالات المذكورة أعلاه إلا بإذن مكتوب من السلطة القضائیة 

المختصة.

لق الأمر بالحالة المنصوص علیها في الفقرة أ من هذه المادة، یختص النائب العام عندما یتع

لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائیة المنتمین للهیئة المنصوص علیها في 

أدناه، إذنا لمدة ستة أشهر قابلة للتجدید وذلك على أساس تقریر یبین طبیعة الترتیبات 13المادة 

المستعملة والأغراض الموجهة لها.التقنیة 

تكون الترتیبات التقنیة الموضوعة للأغراض المنصوص علیها في الفقرة "أ" من هذه المادة 

موجهة حصریا لتجمیع وتسجیل معطیات ذات صلة بالوقایة من الأفعال الإرهابیة والاعتداءات 

ات یها في قانون العقوبعلى امن الدولة ومكافحتها وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عل

".32بالنسبة للمساس بالحیاة الخاصة للغیر

الفرع الثاني

القیود الواردة على المراقبة الالكترونیة

لوصول إلى لإعتبر المشرع الجزائري المراقبة الإلكترونیة حقا للضبطیة القضائیة في إستعمالها

النتائج المرجوة لكن لتحقیق التوازن بین ضرورة التحقیق التي تفرضها المصلحة العامة واحترام 

الحیاة الخاصة التي تفرضها المصلحة الفردیة، تمت إحاطة عملیة المراقبة الالكترونیة بعدد من 

تي نلخصها دیة، والالقیود القانونیة التي تضمن عدم تعسف السلطات العامة وتصون الحریة الفر 

فیما یلي:

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 04-09من القانون رقم 04المادة -32

السالف الذكر.والاتصال ومكافحتها،
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أولا: الحصول على إذن السلطة القضائیة المختصة

قید القانون اللجوء إلى عملیة المراقبة الالكترونیة بشرط الحصول المسبق على إذن مكتوب 

ومسبب من الجهات القضائیة المختصة المتمثلة عادة في وكیل الجمهوریة أثناء مرحلة التحقیق 

قاضي التحقیق في مرحلة التحقیق القضائي، وإلا كان هذا الإجراء باطلا، فالسلطة الابتدائي، أو

القضائیة وحدها المختصة بإصدار هذا الإذن، وهو ما یعد ضمانة لازمة لمشروعیة الإجراء.

وحتى یكون الإذن صحیحا ومنتجا لأثره، یجب أن یتضمن جملة من العناصر الأساسیة وهي:

تبرر الإجراء، والتي ینبغي أن تكون من ضمن الجرائم التي یجوز فیها طبیعة الجریمة التي -

اللجوء إلى هذه العملیة.

التعریف بالعملیة: بمعنى تحدید المراسلات والاتصالات المطلوب اعتراضها وتسجیلها، تحدید -

الأماكن المقصودة إلى جانب تحدید المدة التي تستغرقها التدابیر التقنیة اللازمة.

في الحصول على إذن مشمول بالعناصر المذكورة لإتمام عملیة المراقبة الالكترونیة، إنما ولا یك

لابد أن تنفذ هذه العملیات تحت الرقابة المباشرة للسلطات التي أذنت بها،وذلك من خلال قیام 

ضابط الشرطة القضائیة المأذون له بإحاطتها علما بكل خطوات و تطورات عملیة الإعتراض و 

قبة وإخبارها بشكل دوري و مستمر عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة لهذا الغرض ساعة المرا

بدایة و إنتهاء هذه العملیات على أن یدون كل ذلك في محاضر رقمیة كما نصت علیه المادة 

.33) من قانون الإجراءات الجزائیة9مكرر 65(

ثانیا: تسبیب اللجوء إلى المراقبة الالكترونیة

تكون هناك ضرورة تتطلب هذا الإجراء، وتتحقق هذه الضرورة عندما یكون من بمعنى أن

الصعب الوصول إلى نتیجة تهم مجریات التحري والتحقیق دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونیة، 

المتضمن القواعد 04-09الفقرة "ج" من القانون رقم 04وهو ما أكد علیه المشرع في المادة 

حیث تضمنت 34ن الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتهاالخاصة للوقایة م

.96-94براهیمي جمال، المرجع السابق، ص-33

.41جفال یوسف، المرجع السابق، ص-34
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المادة ضرورة تسبیب اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة كضمانة لمشروعیة عملیة التحقیق، وفي 

هذا الشأن یشترط على وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختص قبل منح الإذن بتنفیذ العملیة 

دواها وجدیة دواعیها والفائدة المنتظرة منها في إظهار الحقیقة وكشف غموض المذكورة تقدیر ج

الجریمة والجناة مسبقا، ثم موازنة كل هذه العناصر للتأكد مما إذا كانت كافیة لخرق مبدأ حرمة 

الحیاة الخاصة، فإذا ارتأى بأن التسبیب غیر كاف رفض طلب الإذن.

لكترونیةثالثا: تحدید الجرائم محل المراقبة الا 

یتحدد الاستعانة بالمراقبة الالكترونیة بنوع من الجرائم وهي: الجرائم المذكورة على سبیل الحصر 

من قانون الإجراءات الجزائیة، والجرائم المنصوص علیها في 5مكرر 65في نص المادة 

أو الحالات و تتمثل هذه الجرائم04-09من القانون رقم 04الفقرات "أ" "ب" "ج" "د" من المادة 

:فیمایلي

الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.-

الإعتداء على منظومة معلوماتیة على نحو یهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو-

مؤسسات الدولة أو الإقتصاد الوطني.

القضائیة عندما یكون من الصعب الوصول إلى نتیجة تهم لمقتضیات التحریات و التحقیقات-

الأبحاث الجاریة دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة.

في إیطار تنفیذ طلبات المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة.-

رابعا: سریة الإجراءات وكتمان السر المهني

یه أو تامة ودون علم أو رضا المشتبه فأي ینبغي أن تنفذ عملیة المراقبة الالكترونیة في سریة 

.35صاحب الأماكن مع مراعاة عدم المساس بالسر المهني

.98-97براهیمي جمال، المرجع السابق، ص-35
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المبحث الثاني

التسرب والحجز الالكتروني

أورد المشرع الجزائري ضمن إجراءات التحري والتحقیق في الجرائم عدة إجراءات متعلقة 

باستعمال تكنولوجیات الإعلام والاتصال لمسایرة الجرائم المستحدثة، والتي تعرف تطورا وتنوعا في 

صورها، لذا كرس القانون الجزائري إجراء التسرب الالكتروني، والحجز الالكتروني كإجراءین 

تحدثین في إطار عملیات البحث والكشف عن الجریمة، وعلیه سنتناول التسرب الالكتروني مس

(المطلب الثاني).ثم الحجز الالكتروني (المطلب الأول)،

المطلب الأول

التسرب الالكتروني

تتعدد إجراءات استعمال تكنولوجیا الاتصال والإعلام في مجال التحري والبحث عن الجریمة، ومن 

أهم هذه الإجراءات نجد إجراء التسرب الالكتروني، والذي یعتمد علیه المحققون في الكشف عن 

م تحدید ث(الفرع الأول)،حقیقة الجرائم الالكترونیة خاصة، لذا سنتناول مفهوم التسرب الالكتروني 

(الفرع الثاني).الضوابط التي تحكم التسرب الالكتروني 

الفرع الأول

مفهوم التسرب الالكتروني

قدم المشرع الجزائري عدة حلول إجرائیة ضمن وسائل التحقیق القضائیة من بینها التسرب الإلكتروني 

ني من خلال الالكترو الذي یتكرس بإستعمال تكنولوجیات الإعلام و الإتصال ویتحدد مفهوم التسرب



استعمال تكنولوجیا الإعلام في إجراءات التحري و البحث عن الجریمةالفصل الأول 

25

خصائص وأخیرا(ثانیا)،ثم طرق التسرب الالكتروني (أولا)،تحدید تعریف التسرب الالكتروني 

(ثالثا).التسرب الالكتروني 

أولا: تعریف التسرب الالكتروني: 

یعد التسرب الإلكتروني من الإجراءات الحدیثة في المنظومة الإجرائیة الجزائریة فنجد أن المشرع 

قد استحدث 2236-06الجزائري عند تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في القانون رقم 

آلیات جدیدة للبحث والتحري عن الجرائم الخاصة، منها أسلوب التسرب المنصوص علیه في المواد 

.18مكرر 65إلى غایة 11مكرر 65

لشرطة لتحقیق الخاصة، تسمح لضباط ایمكن تعریف التسرب على انه تقنیة من تقنیات التحري وا

القضائیة أو عون الشرطة القضائیة بالتوغل داخل جماعة إجرامیة وذلك تحت مسؤولیة ضابط شرطة 

قضائیة أخر مكلف بتنسیق عملیة التسرب بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فیهم وكشف أنشطتهم 

.37خافعلى أنه فاعل أو شریك أوالإجرامیة، وذلك بإخفاء الهویة الحقیقیة وتقدیم المتسرب لنفسه

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في الفقرة 12مكرر 65وقد ورد تعریف التسرب في المادة 

"یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الأولى منها كالأتي: 

و اص المشتبه في ارتكابهم جنایة أالشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخ

."38جنحة باتهامهم بأنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

من خلال التعریف یتضح أن التسرب هو عبارة عن عملیة میدانیة تستخدم أسلوب التحري لجمع 

ن، یالوقائع المادیة والأدلة من داخل العملیة الإجرامیة، وكذا الاحتكاك شخصیا بالمشتبه بهم والمتهم

.39وهذا ینطوي على خطورة بالغة تحتاج إلى دقة وتركیز وتخطیط سلیم

، المتضمن قانون الإجراءات 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06قانون رقم -36

.2006، سنة 84عدد الجزائیة، الجریدة الرسمیة

.75، ص2010عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، الجزائر، -37

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم.155-66من الأمر رقم 12مكرر 65المادة -38

دراسة مقارنة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي،-39

.451، ص2011الجزائر، 
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لا یجوز اللجوء لعملیة التسرب إلا في بعض الجرائم البالغة الخطورة، والتي حددها المشرع الجزائري 

مكرر وهي: جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود، 65على سبیل الحصر في المادة 

الأموال، جرائم التخریب والإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، والجرائم جرائم تبییض

الخاصة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، ویمكن تصور عملیة التسرب في الجرائم الالكترونیة في 

ة شولوج ضابط أو عون الشرطة القضائیة إلى العالم الافتراضي ومشاركته في محادثات غرف الدرد

أو حلقات النقاش المباشر حول تقنیات اختراق شبكات الاتصال أو بث الفیروسات أو انخراطه في 

مجموعات أو نوادي الهاكر، مستخدما في ذلك أسماء وصفات مستعارة وهمیة ظاهرا فیها بمظهر 

. وعلیه40طبیعي، كما لو كان واحد مثلهم قصد استدراجهم والكشف عنهم وعن أعمالهم الإجرامیة

نمیز بین أنه هناك فرق بین التسرب التقلیدي و التسرب الحدیث (التسرب الإلكتروني) و هو أن 

التسرب التقلیدي یكون شخصیا أي أن الشخص یقوم بنفسه بالتسرب للوصول إلى الحقیقة و كشف 

ملابسات الجریمة عن طریق انتحال الشخصیة المناسبة لمجریات التحقیق أما التسرب بمفهومه 

دیث أو التسرب الإلكتروني فهو أن یكون الشخص متسربا عبر مواقع التواصل الإلكتروني أو الح

شبكات الأنترنت بشخصیة إفتراضیة تتناسب مع القضایا المطلوب حلها فیكون متسربا إلكترونیا 

ولیس شخصیا بحضوره في المكان المطلوب و هو مانمیزه بین المفهومین و یتمثل في شرط الحضور 

صي للشخص الذي یقوم بالتسرب.الشخ

ثانیا: طرق التسرب الالكتروني  

یمكن تصور عملیة التسرب في نطاق الجرائم الالكترونیة في دخول ضابط أو عون الشرطة القضائیة 

إلى العالم الافتراضي، وذلك باختراقه لمواقع معینة وفتح ثغرات الكترونیة فیها أو اشتراكه في محادثات 

مباشر مع المشتبه فیهم، والظهور بمظهر كما لو كان فاعلا مثلهم، مستخدما في ذلك أو الاتصال ال

أسماء أو صفات هیئات مستعارة ووهمیة سعیا منه للاستفادة منهم حول كیفیة اقتحام المخترق 

.94بن نعوم خالد أمین، المرجع السابق، ص-40
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للمواقع، أو كیفیة ارتكاب الجرائم وحتى المشاركة معهم في ارتكابها لتجمیع كل ما یمكن جمعه من 

.41الأدلة

ثالثا: خصائص التسرب الالكتروني

لعملیة التسرب الالكتروني خصائص تتماثل مع الغایة المرجوة منه، وهي متكافئة للخصائص المشكلة 

، وتتمثل هذه الخصائص فیما یلي:42لنظام الحمایة الخاص بالنشاط الإجرامي

السریة:-1

ك علاقة بالعملیة، سواء كان ذلیمكن تقدیم الخاصیة على أنها كتمان السر، فیما یخص كل ما له

الحد من تداول المعلومات المتعلقة به كعملیة أو المتعلقة بالهدف أو النشاط الإجرامي، وتكون السریة 

عاملا یضمن عدم الترصد بالنسبة للمخترق من جهة، ویضمن إبقاء النشاط الإجرامي للشبكة في 

.43سریان عادي دون أن یشك المجرم بأنه تحت المراقبة

الحیلة:-2

مكرر 25تعتبر الحیلة من أهم خصائص التسرب الالكتروني التي نجد لها أساس في نص المادة 

:"....باتهامهم...."، فعلى القائم بإجراء التسرب مراعاة هذا الأمر، وذلك بالقضاء على كل 10

تعین علیه تفعیلها فإنه یالشكوك التي تتبادر إلى بال المشتبه فیه، ومادام المتسرب ذو هویة مستعارة، 

في العملیة واستعمالها، ثم العمل على تقبلها من حیث الهدف، ومن ثم تصدیقها یجعل منه أهلا 

.44للثقة

جفال یوسف، التحقیق في الجریمة الالكترونیة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، -41

.37، ص2017جامعة المسیلة، 

نعیمة، مرزوق ولید، دور التسرب في مكافحة الجریمة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص اقناتن-42

.08، ص2015وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

فضیل خان، النظام القانوني للتسرب في التشریع الجنائي الجزائري، دراسات وأبحاث المجلة العربیة للأبحاث -43

.452، جامعة الجلفة، ص12، السنة 2020، جویلیة 03، عدد 12والدراسات في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلة 

شریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون طویل صفیة، التسرب ودوره في مكافحة الجرائم في الت-44

.13-12، ص2020العام، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 
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الخطورة:-3

یعتبر إجراء التسرب الالكتروني من اخطر إجراءات التحقیق القضائي، ویعود ذلك إلى عدة عوامل 

ة، تي یؤدیها المتسرب المتعلقة بتغطیة صفته القضائیمنها ما یتعلق بالإجرام، فهي كل الأعمال ال

وما یلزم علیه فعله من أعمال إجرامیة یساهم بها في الشبكة، والتي تخضع هي كذلك للقانون سواء 

كانت المأذون بها أو التي تتوفر على سبب من أسباب الإباحة، وتعد هذه الأعمال الإجرامیة مرتبة 

الآخرین، أما الخطورة المتعلقة بمكان تواجد المتسرب، فالمقصود لخطورة كونها اعتداء على حقوق

.45بها أن المتسرب وهو بصدد التحقیق یكون خارج مجال الحمایة المقررة لمصالح الأمن

الفرع الثاني

الضوابط التي تحكم التسرب الالكتروني

راءات ورة في قانون الإجإستحدث المشرع الجزائري إجراء التسرب الإلكتروني ضمن الإجراءات المذك

الجزائیة الجزائري والتي یستعمل فیها تكنولوجیات الإعلام و الإتصال و نظرا للخطورة التي یشكلها 

إجراء التسرب الإلكتروني على حرمة الحیاة الخاصة للمشتبه فیه، فقد قیده المشرع بجملة من الشروط 

التالي:والضوابط الواجب مراعاتها قبل وأثناء مباشرته وهي ك

أولا: الضوابط الاجرائیة

تتلخص الضوابط الاجرائیة للتسرب الالكتروني في الإذن القضائي وكل ما یجب أن یتضمنه من 

أحكام، إذ لا یجوز للضابط أو عون الشرطة القضائیة الخوض في عملیة التسرب من تلقاء نفسه 

لمتمثلة حسب أحكام المادة دون الحصول على إذن مسبق من طرف الجهات القضائیة المختصة وا

من قانون الإجراءات الجزائیة في وكیل الجمهوریة قبل افتتاح التحقیق أو قاضي 11مكرر 65

التحقیق بعد افتتاحه، ولا یكفي أن یصدر الإذن بالتسرب من الجهة المختصة فحسب، بل لابد أن 

، 2009مصطفاوي عبد القادر، أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، -45

.64-63الجزائر، ص
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ات ذن بالتسرب جملة من البیانیكون مكتوبا وإلا كان هذا الإجراء باطلا، كما یشترط أن یتضمن الإ

التي یتوقف على تحدیدها صحة الإجراء ذاته، كذكر نوع الجریمة محل عملیة التسرب واسم ضابط 

.46الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته، وتحدید المدة المطلوبة لهذه العملیة

ثانیا: الضوابط الموضوعیة

رة أعلاه، أحاط المشرع عملیة التسرب بضوابط أخرى موضوعیة إلى جانب الضوابط الاجرائیة المذكو 

یمكن إیجازها في عنصرین أساسیین هما:

العنصر الأول: عنصر التسبیب:-

من قانون الإجراءات الجزائیة، ویتمثل في المبررات والحجج التي 15مكرر 65تضمنته المادة 

التسرب، وكذا الدوافع والأسباب التي جعلت أقنعت الجهات القضائیة المختصة لمنح الإذن بإجراء 

ضابط الشرطة القضائیة یلجا إلى هذه العملیة المتمثلة عادة في ضرورة التحقیق والتي تكون ضمن 

.47موضوع طلبه الإذن

العنصر الثاني: تحدید نوع الجریمة التي ینصب علیها الإذن بالتسرب -

إحدى الجرائم المستحدثة، ذلك أن عملیة التسرب أن یكون التسرب من اجل التحري أو التحقیق في 

غیر مرتبطة بإطار تحقیق معین ولكنها محصورة بجرائم محددة من بینها الجرائم الماسة بأنظمة 

.48المعالجة الآلیة للمعطیات، وعلیه یكون التسرب الالكتروني مرتبط بالجرائم المعلوماتیة

.86-85صبراهیمي جمال، المرجع السابق، -46

علاوة هوام، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في القانون الجزائري، مجلة الفقه والقانون، كلیة الحقوق والعلوم -47

.03، ص2012السیاسیة، جامعة باتنة، 

شریفة، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة الجریمة المستحدثة، رسالة دكتوراه في الحقوق، سوماتي-48

.325-324، ص2018، 1تخصص قانون، كلیة الجزائر
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المطلب الثاني

الحجز الالكتروني

الالكتروني من الإجراءات التي تستعمل فیها وسائل تكنولوجیا الإعلام والاتصال یعد الحجز

للبحث عن الحقیقة، و قد كرسه المشرع الجزائري ضمن وسائل التحقیق الحدیثة، و الذي یمكن 

للضبطیة القضائیة الإعتماد علیه للحفاظ على أركان الجرائم و أثارها،وقد تضمنه قانون 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 04-09ة وقانون رقم الاجراءات الجزائی

الفرع (بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و مكافحتها ، لذا سنتناول مفهوم الحجز الالكتروني 

(الفرع الثاني)ثم الصعوبات التي تواجه الحجز الالكتروني في إطار التحقیق الأول)،

لفرع الأولا

الالكترونيمفهوم الحجز

04-09من القانون رقم 06تناول المشرع الجزائري الحجز الالكتروني من خلال المادة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها 

"عندما تكتشف السلطة التيبعنوان حجز المعطیات المعلوماتیة، وقد نصت على ما یلي: 

تباشر التفتیش في منظومة معلوماتیة معطیات مخزنة تكون مفیدة في الكشف عن الجرائم أو 

مرتكبیها وانه لیس من الضروري حجز كل المنظومة.

یتم نسخ المعطیات محل البحث وكذا المعطیات اللازمة لفهمها على دعامة تخزین الكترونیة 

عد المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة.تكون قابلة للحجز والوضع في في احراز وفقا للقوا

یجب في كل الأحوال على السلطة التي تقوم بالتفتیش والحجز السهر على سلامة المعطیات 

".49في المنظومة المعلوماتیة التي تجري بها العملیة....

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 04-09من القانون رقم 06المادة -49

فحتها، السالف الذكر.والاتصال ومكا
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"حجز"وعلیه في التشریع الجزائري نجد الحجز الالكتروني مؤطرا بنص المادة السادسة بعبارة 

یراد بها حمل واخذ الدعامة المادیة المتواجد بها المعطیات المخزنة، أو القیام بإنشاء أو حفظ 

نسخة من هذه المعطیات، وأن الإجراء القانوني للحجز یشمل في مفهومه استخدام أو حجز 

»البرامج  programmes الضروریة للدخول إلى المعطیات المراد حجزها، ونظرا لكون «

ه في مجال الجرائم المعلوماتیة، المعطیات المعالجة الكترونیا، فقد أثیرت إشكالیة الضبط محل

مدى قابلیة هذا النوع من المعطیات لأن یكون محلا للضبط الذي یعني وضع الید على شيء 

مادي ملموس، وهذا التساؤل كان في بدایاته خلال نهایة التسعینات فاثأر جدلا فقهیا عویصا 

.50بالاستعمال والأهمیة الاقتصادیة في المجتمع من المسلماتلكن أضحى حالیا

إن ضبط أو حجز المكونات المادیة للحساب لا یثیر مشاكل في الفقه المقارن، ولا یوجد خلاف 

بین فقهاء القانون في إمكانیة ضبط هذه المكونات، بل حتى إمكانیة ضبط الحاسوب بشكل كامل 

، أما بالنسبة 51مشغل الجهاز غیر متعاون مع جهات التحقیقلتأكید الاحتفاظ بالدلیل إذا كان

لمكونات الحاسوب المعنویة ولما فرض الواقع ضرورة أن یشمل التفتیش المكونات المعنویة 

للحاسوب، وجب إباحة إجراء الضبط والحجز على الكیانات المنطقیة للحاسوب لكن لیس بالكیفیة 

ذا لانتفاء الطابع المادي عن هذه البیانات، وعلى هالمنصوص علیها بموجب النصوص التقلیدیة

الأساس استلزم التدخل التشریعي لتوسیع دائرة الأشیاء التي یمكن أن یرد علیها الضبط والحجز 

لتشمل بجانب الأشیاء المادیة البیانات الالكترونیة بكافة أنواعها وأنماطها، وهذا ما تناوله المشرع 

.52السالف الذكر04-09من القانون رقم 06الجزائري في نص المادة 

ولما كانت البرامج عبارة عن معلومات مرتبة ترتیبا معینا بطریقة آلیة، وما هي إلا ذبذبات 

الكترونیة أو موجات كهرومغناطیسیة تقبل التسجیل والحفظ والتخزین على وسائط مادیة ولها 

قیمة اقتصادیة في السوق، توجب معاملتها معاملة المال ، ومنه یمكن ضبطها وحجزها، كما انه 

مناصرة یوسف، الإثبات الالكتروني في القانون الجنائي المقارن، رسالة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، -50

.2017، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

قارنة، الطبعة دراسة معفیفي كامل عفیفي، جرائم الكمبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانون، -51

.2007الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

.66-65بن طالب لیندا، الدلیل الالكتروني ودوره في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص-52
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ن اللجوء إلى أوجه أخرى تدخل في مشتملات مفهوم الحجز للمعطیات غیر الملموسة، وذلك یمك

عن طریق جعلها غیر قابلة للدخول إلیها أو القیام بعملیات منطقیة علیها، وبالنظر لطبیعة هذه 

المعطیات المخزنة غیر الملموسة، فیجب على السلطات المؤهلة اخذ احتیاطات إضافیة للحصول 

معطیات من حیث الحفاظ على سلامتها، أو الحفاظ على سلسلة الحفظ للمعطیات.على ال

ومما سبق یتبین أن الحجز الالكتروني أو الحصول على المعطیات له وظیفتان أساسیتان هما:

جمع أدلة الإثبات، ومثالها نسخ المعطیات.الأولى:

و لأصلیة غیر قابلة للدخول إلیها أمصادرة المعطیات، مثالها نسخ المعطیات، النسخة االثانیة:

عن طریق القیام باستخراجها كلیة، كما یجب التنویه أن الحجز لا یؤدي بالضرورة إلى مسح أو 

.53حذف المعطیات بصفة نهائیة للمعطیات المحجوزة

الفرع الثاني

الصعوبات التي ترد على الحجز الالكتروني

ني كحق للضبطیة القضائیة أو سلطة التحقیق كرس المشرع الجزائري إجراء الحجز الإلكترو 

للحفاظ على الحقوق و تحصین الأدلة من الإتلاف من طرف أصحاب المصلحة فیها لذا تجد 

الجهة التي تقوم بالحجز الإلكتروني عدة صعوبات عند القیام بهذا الإجراء و تتمثل هذه 

الصعوبات فیما یلي:

ها، ذلك لأنها تحتوي على عناصر لا یمكن فصلها، عندما یلزم حجز النظام كله أو الشبكة كل-

ومع ذلك یتعین حجزها لأنها تتضمن عناصر للإثبات في الجریمة، لهذا یتم إعمال مبدأ 

التناسب والذي یقصد به اقتصار الحجز على الأدلة التي تفید في كشف الحقیقة بطریقة لا 

تصلة به.یؤدي الحجز إلى تعطیل كل العمل في النظام والشبكات الم

.344-343مناصرة یوسف، المرجع السابق، ص-53
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إذا كانت عملیة الحجز لهذه الوسائل التقنیة تتم في الأنظمة المعلوماتیة الكبیرة أو الشبكات -

الكبیرة، فقد یؤدي إجراء الحجز إلى عزل النظام المعلوماتي بالكامل عن دائرته لمدة زمنیة 

قد تطول أو تقصر.

حقوق الغیر أو على حرمة أن الحجز في مجال المعلوماتیة قد یمثل أحیانا اعتداء على -

حیاتهم الخاصة.

قد تفرض أحزمة أمنیة من قبل مستخدم النظام حول البیانات التي یحویها النظام، مما یزید -

من صعوبة الأمر على المحقق عدم معرفته لكلمات السر أو شفرات المرور أو شفرات ترمیز 

لتحقیق.ه الشفرات لجهات االبیانات، وقد لا یبدي المشتبه فیه تعاونه في الكشف عن هذ

كذلك، من الصعوبات التي تواجه المحقق انه عندما یتلقى بلاغ یفید ارتكاب جریمة جنایة -

على احد المواقع، ولا یستطیع التحري على مرتكبیها إلا بالدخول للموقع الالكتروني للمرسل 

موجب إذن من أو لمواقع عدة لضبط مرتكب الجریمة، وهو أمر لا یجوز البدء فیه إلا ب

54النیابة العامة وندلها لخبیر فني بعد أداء الیمین

وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري حاول إستعمال تكنولوجیات الإعلام و الإتـصال ضمن 

المنظومة الإجرائیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و ذلك بما یتناسب 

مكفولة للأشخاص في مرحلة التحقیق و التحري فاستعمال الإجراءات مع الضمانات و الحقوق ال

المتمثلة في التفتیش الإلكتروني و المراقبة الإلكترونیة وخاصة التسرب و الحجز الإلكترونیین من 

الإجراءات التي تتطلب مجموعة كبیرة من الضمانات لجعلها تتمتع بالمشروعیة و حتمیة اللجوء 

مساسها بالحیاة الخاصة للأفراد.                   إلیها رغم خطورتها و 

.68-67بن طالب لیندا، المرجع السابق، ص-54
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الفصل الثاني

الاتصالإجراءات التحقیق بتكنولوجیا الإعلام و 

تكنولوجیا الإعلام و الإتصال في المنظومة أدى التطور التكنولوجي السریع إلى إستخدام

حیث كرس المشرع الجزائري هذه التقنیات التكنولوجیة في إجراءات التحقیق والمحاكمة لتحقیق ،الجنائیة

فهذه التكنولوجیات تساعد الضبطیة القضائیة في الكشف عن ،السرعة في الوصول إلى الحقیقة

و من أهم ،العلمي الذي یؤدي إلى تحقیق النتائج المرجو منهاملابسات الجرائم نظرا لدقتها و تطورها 

إستخدامات تكنولوجیا الإعلام و الإتصال في مجال التحقیق الجنائي نجد إستعمال تقنیة السوار 

فهذه التقنیة ساعدت المنظومة الجنائیة من التقلیل من ،الإلكتروني كبدیل لإجراء الحبس المؤقت

المؤقت.الإستعمال المتكرر للحبس

یعتبر الحبس المؤقت من الإجراءات الاستثنائیة التي تمارس ضد الأفراد، وهذا باعتبار الحق في 

الحریة من الضمانات الدستوریة التي تضمن حقوق الأفراد في الجمیع، لذا فهذا الإجراء مقید بالنص 

لجانب لتحقیق في االقانوني الذي یجیز في حالات معینة القیام بالحبس المؤقت لضرورات تمس ا

المبحث (الجزائي، فإستخدام تقنیة السوار الإلكتروني تعد حلا من الحلول التي تضمن حقوق الأفراد 

، كما لجأ المشرع الجزائري إلى إستخدام أو إستعمال المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة التحقیق )الأول

المعدل و المتمم لقانون 2020أوت30المؤرخ في 04-20الجنائي و ذلك بموجب الأمر رقم 

).المبحث الثاني(الإجراءات الجزائیة 
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المبحث الأول

إستعمال السوار الإلكتروني كبدیل للحبس المؤقت

المفرط لإجراء الحبس المؤقت أثناء التحقیق حاول المشرع الجزائري إستبدال أو الحد من الإستخدام

الجزائي لأنه یقید من حریات الأفراد و نظرا لوجود تكنولوجیا الإعلام و الإتصال كوسیلة مساعدة 

للوصول إلى الحقیقة أدرج المشرع تقنیة السوار الإلكتروني كبدیل لإجراء الحبس المؤقت و هذا 

155-66المعدل و المتمم للأمر رقم 2015یلیة جو 23المؤرخ في 02-15بموجب الأمر رقم 

المؤرخ في 01-18المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة كما كرسه كتدبیر جدید ضمن القانون رقم 

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج 04-50المتمم للقانون رقم 2018جانفي 30

المطلب (ر الإلكتروني كبدیل للحبس المؤقت الإجتماعي للمحبوسین وعلیه سنتناول مفهوم السوا

.)المطلب الثاني(، كما سنوضحإلتزامات واضع السوار الإلكتروني و تقییم نظام هذا السوار)الأول

المطلب الأول

مفهوم السوار الإلكتروني كبدیل للحبس المؤقت

استثنائیا بسبب أنه سالب للحریة ویمس بضمانة جعل المشرع الجزائري الحبس المؤقت إجراءا

دستوریة هي حق الحریة الشخصیة، مما أدى إلى استحداث طرق بدیلة لهذا الإجراء ومن أهمها السوار 

الالكتروني الذي یعتبر من أحسن الإجراءات والوسائل التي تجنب الحبس المؤقت، وهذا ما جاء في الأمر 

المتضمن قانون تنظیم السجون 01-18الإجراءات الجزائیة و القانون رقم المعدل والمتمم لقانون 15-02

و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین  لذا سنتناول تعریف السوار الالكتروني و خصائصه (الفرع الأول) 

وشروط تطبیق تقنیة السوار الإلكتروني(الفرع الثاني).
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الفرع الأول

تعریف السوار الالكتروني وخصائصه

إن تحدید النظام القانوني الذي تقوم علیه تقنیة السوار الإلكتروني یؤدي بنا إلى ضرورة وضع تعریف 

لهذا النظام و ذكر خصائصه فهو:

أولا: تعریف السوار الالكتروني

ویعبر عنها البعض أیضا بالأسورة الالكترونیة وهي طریقة حدیثة بدیلة لإجراء الحبس المؤقت أو 

لتنفیذ بعض العقوبات السالبة للحریة بهدف درء الآثار السلبیة لعقوبة الحبس قصیرة المدة، ویقصد بالسوار 

لزمان ة محددة في المكان واالإلكتروني إستخدام وسائط إلكترونیة للتأكد من وجود الخاضع لها خلال فتر 

.55السابق الاتفاق علیهما بین هذا الأخیر والسلطة القضائیة الآمرة به

وتعرف أیضا بإلزام المحكوم علیه بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محددة، بحیث 

سال على ید أداة إر یتم متابعة ذلك عن طریق المراقبة الالكترونیة، ویتحقق ذلك من الناحیة الفنیة بوضع

المحكوم علیه تثبیه الساعة، وتسمح لمراكز المراقبة من كمبیوتر مركزي بمعرفة ما إذا كان المحكوم علیه 

موجود أم لا في المكان والزمان المحددین بواسطة الجهة القائمة على التنفیذ، ومؤدى ذلك أنه من الناحیة 

الفنیة یتم تنفیذها من خلال ثلاث عناصر:

ز إرسال یتم وضعه في ید الخاضع للرقابة.جها-4

جهاز استقبال موضوع في مكان الإقامة ویرتبط بخط تلیفوني.-5

.06، ص 2009أسامة حسین عبید، المراقبة الجنائیة الالكترونیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة القاهرة، -55
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جهاز كمبیوتر مركزي یسمح بتعقب المحكوم علیه عن بعد ویتم حصر ترك هذا الأخیر في -6

مساحة لا تتجاوز خمسین مترا، بحیث إذا تجاوز هذه المسافة أو حال تعطیل الإرسال أو العبث 

، ویعتبر 56به تلقائیا إرسال إشارة إلى الكمبیوتر المركزي، بحیث تتخذ بذلك الإجراءات اللازمة

نظام السوار الالكتروني أحد الأسالیب الحدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة خارج 

لى عالسجن أي في الوسط المفتوح بصورة ما یعبر عنه بالسجن في البیت، ویقوم هذا النظام

سماح المحكوم علیه بالبقاء في منزله، غیر أن تحركاته محدودة ومراقبة بواسطة جهاز یشبه 

الساعة أو السوار مثبت في معصمه أو في أسفل قدمه، ومن هنا جاءت تسمیة هذا الأسلوب 

.57(السوار الالكتروني) وهو الوصف الذي یعتمده البعض القلیل من فقهاء علم العقاب

لص أن نظام إستخدام تقنیة السوار الإلكتروني یقوم على ثلاث خصائص:ومما تقدم نخ

أن الجانب الفني یمثل جوهر المراقبة فلا تتم هذه الأخیرة بالطرق العادیة، وإنما لابد من وجود أولها

ان مأنها محدد من حیث المكان كالمنزل ودور الإقامة ومن حیث الز وثانیاأجهزة فنیة تعمل بطریقة الكترونیة 

لتراضي، أنها تنهض على مبدأ اآخرهافتقتصر على ساعات معینة خلال الیوم دون أن تستغرقه بأكمله، و

فلا تفرض على الخاضع لها دون موافقته، وقد أفرد المشرع الفرنسي عدة صور للسوار الإلكتروني فالصورة 

محكوم علیهم یلة وتطبق على الالمثلى یمكن فرضها من طرف قاضي الحكم وتعتبر في هذه الحالة عقوبة بد

عمر سالم، المراقبة الالكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن، الطبعة الأولى، دار النهضة -56

.10، ص 2000العربیة، القاهرة، مصر، 

فاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الالكترونیة "السوار الالكتروني" في السیاسة العقابیة الفرنسیة، مجلة جامعة دمشق ص-57

.131، ص 2009، العدد الأول، 205للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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الذین تبرر حالتهم فرض هذا النظام علیهم، غیر أنه في حالة تقریر المحكمة للوضع تحت المراقبة الالكترونیة 

.58فإن آلیة تنفیذها من صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات

معدل والمتمم ال02-15وقد نص المشرع الجزائري على نظام الرقابة الالكترونیة  بموجب الأمر رقم 

من قانون 1مكرر125من هذا الأمر المعدلة للمادة 12لقانون الإجراءات الجزائیة وهذا بنص المادة 

یمكن قاضي التحقیق أن یأمر باتخاذ ترتیبات من أجل «الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأخیرة كما یلي: 

أعلاه، 10و9و6و2و1ابیر المذكورة في المراقبة الالكترونیة للتحقیق ومن مدى التزام المتهم بالتد

یمكن قاضي التحقیق عن طریق قرار مسبب، أن یضیف أو یعدل التزاما من الالتزامات المنصوص علیها 

أعلاه.

.59»تحدد كیفیات تطبیق المراقبة الالكترونیة المنصوص علیها في هذه المادة عن طریق التنظیم

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة 01-18ون رقم مكرر من القان150كما تضمنت المادة 

حت یتمثل الوضع ت«...الإدماج الإجتماعي للمحبوسین مصطلح السوار الإلكتروني بنصها كمایلي : 

لسوار 1مكرر 150المراقبة الإلكترونیة في حمل الشخص المحكوم علیه طیلة المدة المذكورة في المادة 

تواجده في مكان تحدید الإقامة المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق إلكتروني یسمح بمعرفة 

.60»العقوبات.....

وق، یر في القانون، كلیة الحقبوسري عبد اللطیف، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصیر المدة، مذكرة ماجست-58

.131.132، ص ص 2013-2012جامعة باتنة، 

السالف الذكر.02-15من الأمر رقم 12من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالمادة 1مكرر 125المادة -59

ضمن قانون المت04-05یتمم القانون رقم 2018جانفي 30المؤرخ في 01-18مكرر من القانون رقم 150المادة -60

.2018لسنة 05الرسمیة عدد، الجریدةتنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین
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ثانیا: خصائص السوار الإلكتروني

منأهم ممیزات السوار الالكترونیة ما یلي:

تعتبر تقنیة السوار الإلكتروني أقل تكلفة عند استخدامها في السجون، لذلك تقلل نفقات الإجراءات -1

العقابیة وبالتالي عند تقدیم نظام بدیل فعال للسجن الخاص بفئات محددة من السجناء وبالتالي 

تعمل على تقلیل كثافة العمل داخل السجن.

تمكن السجین من التكیف مع عقوبته بشكل أفضل وذلك یقلل معدل العودة إلى الجریمة، وإن -2

ي یجب قوبة بعضا من الإیلام النفسي الذكان البعض یرى أن هذه الوسیلة الالكترونیة تفقد الع

أن یحس به المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة حتى لا یعود مرة ثانیة إلى ارتكاب الجریمة ودلل 

البعض على ذلك أن تجربة السوار الالكتروني في الولایات المتحدة الأمریكیة لم تؤدي إلى 

السوار فقط أثناء الحبس الاحتیاطي لاخفض معدل ارتكاب الجریمة وأنه من الأفضل استخدام 

أثناء تنفیذ العقوبة، ویضیف البعض نقاط ضعف أخرى لاستخدام السوار الالكتروني منها أثره 

، ولقد صاحب انتشار نظام المراقبة الالكترونیة 61السلبي على الصحة العقلیة للأفراد المراقبین

مراقبة كن القول بوجود ثلاث طرق لتنفیذ المن الدول تنوع في آلیة التنفیذ، حیث یمفي العدید

الالكترونیة بتقنیة السوار الإلكتروني وهي:

وقد أخذت الولایات المتحدة الأمریكیة بهذه الطریقة.المراقبة الالكترونیة عبر الستالایت:.1

علي محمد مفلح العنزي، مدى فعالیة التقنیات الأمنیة الحدیثة في مجال المراقبة والتفتیش في السجون، مذكرة ماجستیر -61

-27، ص ص 2008العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، في العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نابف 

28.
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متكرر ویتم ذلك من خلال نداء تلفزیوني الكترونيالمراقبة الالكترونیة عن طریق النداء التلفزیوني:.2

یرسل من مكان إقامة الشخص الخاضع للمراقبة، حیث یتم استقباله بواسطة رمز صوتي أو تعریف 

نطقي.

حیث تتم هذه الطریقة من خلال جهاز یسمح طریقة البث المتواصل وهو ما أخذت به فرنسا:.3

ضع و لمتابعة المحكوم علیه للتأكد من وجوده في المكان المخصص له، وتقوم هذه الطریقة على 

سوار الكتروني في معصم الخاضع للمراقبة أو أسفل قدمه، یقوم بإرسال إشارات محددة بشكل متقطع 

إلى جهاز استقبال موصول بالخط الهاتفي في مكان إقامة الشخص المراقب، ویقوم جهاز الاستقبال 

ات على شار بإرسال إرشادات محددة إلى الجهة المشرفة على المراقبة التي تتعرف من خلال هذه الإ

.62وجود الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدد له

الفرع الثاني

شروط وإجراءات ممارسة المراقبة الالكترونیة أو السوار الالكتروني

حدد القانون الجزائري عدة شروط لتطبیق المراقبة الالكترونیة بتقنیة السوار الإلكتروني كالقانون 

تتعلق بالمحكوم علیه، وأخرى تتصل بالعقوبة، وأخیرا قید تطبیقها بمكان وزمان معین.الفرنسي، منها شروط 

، مجلة الجامعة -دراسة تحلیلیة–ساهر إبراهیم الولید، مراقبة المتهم الكتروناي كوسیلة للحد من مساوئ الحبس الاحتیاطي -62

عة الأزهر، غزة، فلسطین، ص ، كلیة الحقوق، جام2013، العدد الأول، ینایر 21الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، المجلد 

664.
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أولا: الشروط المتصل بالمحكوم علیه.

وتتعلق هذه الشروط بشخص الخاضع للمراقبة الالكترونیة بتقنیة السوار الإلكتروني الذي یتطلب أن 

تتوافر فیه شروط معینة نذكر منها:

تنفذ المراقبة الالكترونیة بتقنیة السوار الإلكتروني على البالغین والأحداث، حیث تطبق  بغض -ت

النظر عن الخاضع لها أو حبسه أو الجریمة التي ارتكبها على البالغین وكذلك الأحداث شریطة 

أن یكون عمر الحدث بین الثالثة عشر والثامنة عشر.

وني لخاضع للمراقبة الالكترونیة بتقنیة السوار الإلكتر شرط رضا المحكوم علیه، حیث یعد رضا ا-ث

شرطا أساسیا لإصدار قرار بتوقیعها وتكون هذه الموافقة في حضور محامي المحكوم علیه إن 

هذا في القانون الفرنسیي؟؟63.طلب حضوره، وإلا وجب انتداب له محامي

ضع تحت ه الإستفادة من الو لم یمیز المشرع الجزائري في الشروط المتعلقة بالشخص الذي یمكن

المراقبة الإلكترونیة بتقنیة السوار الإلكتروني بین ذكر أو أنثى، بین أن یكون حدثا أو بالغا،ولا 

أن یكون مبتدئا أو معتادا إلا موافقة البالغ الشخصیة أو بواسطة محامیه أما بالنسبة للحدث 

.2یشترط موافقة ممثله القانوني

.133بوشري عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -63

في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في–السوار الالكتروني –، نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة مسروق ملیكة-2

.2019الحقوق ، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق جامعة ورقلة ، 
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المتعلقة بالجهة المختصة بتقریر الوضع.ثالثا: الشروط 

قابة قاضي التحقیق  ضمن إطار الر -إن الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یمكن أن یقرر من قبل: 

القضائیة بالنسبة للمتهمین وقاضي تنفیذ العقوبة بالنسبة للمحكومین والمحكمة ذاتها لدى نطقها بالحكم، وإن 

و ع تحت المراقبة الالكترونیة یمكن أن یصدر بمبادرة من القاضي نفسه، أقرار قاضي تنفیذ العقوبة بالوض

.64بناء على اقتراح من مدیر الغدارة العقابیة للتأهیل والاختیار

أما بالنسبة لإجراءات تطبیق المراقبة الالكترونیة أو السوار الالكتروني فیلزم المحكوم علیه الخاضع 

ة في المكان الذي یحدده القاضي وكذلك في الساعات المحددة له، وللتحقق للمراقبة الالكترونیة بواجب الإقام

المحكوم علیه ویرسل إشارات محددة إلى الجهة التي تتولى رقابته وتسمح بالاتصال بالمحكوم من وجوده

65علیه وتوجد إلى جانب هذه الطریقة تقنیة أخرى تسمح بمتابعة تواجد المعني من خلال الاتصالات الهاتفیة

ساعة، كما یبغي 24ساعة على 24یضعه ویجب على الشخص الموضوع تحت السوار الالكتروني أن

علیه احترام الأوقات والأماكن المحددة لتنقلاته من طرف قاضي تنفیذ العقوبة، ذلك أن جوهر المراقبة 

ي تنفیذ طرف قاضیالالكترونیة یتضمن منع الشخص من مغادرة أو الغیاب عن بیته او الأماكن المحددة من

.66العقوبة

.141-140صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص ص -64

.140-139بوسري عبد اللطیف، المرجع السابق، ص ص -65

السیاسة العقابیة المعصرة، مجلة القانون والأعمال مسعودي كریم، نظام السوار الالكتروني في ظل -66

com.http://www.droitetenprise 09،ص.
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المطلب الثاني

إلتزامات واضع السوار الإلكتروني وتقییم هذا النظام

تقنیة السوار الإلكتروني كبدیل للحبس المؤقت عدة آثار خاصة على واضعه، یترتب على إستخدام

أي الشخص الموقوف أثناء التحقیق، فنجد أن المشرع فرض على الشخص الواضع للسوار الإلكتروني 

جملة من الالتزامات التي یحددها قاضي التحقیق ضمن الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة (الفرع 

الإعتماد على هذه التقنیة في إجراءات التحقیق یمكن تقییم نظام السوار الإلكتروني الأول)، وفي ظل 

كبدیل للحبس المؤقت ( الفرع الثاني ) .

الفرع الأول

إلتزمات واضع السوار الإلكتروني

لقد جاء المشرع الجزائري بتقنیة السوار الإلكتروني كتقنیة تكنولوجیة جدیدة في مجال التشریعات 

ة، .....سلطة تقدیریة لقاضي التحقیق في فرضه وفرض الالتزامات على واضع السوار الجزائی

الإلكتروني (المتهم)، وقد كان القانون الفرنسي القانون الرائد في مجال تطبیق هذا كالإجراء بدیل 

للحبس المؤقت، حیث نص على الالتزامات التي تقع على عاتق واضع السوار الإلكتروني في قانون 

) والتي ألزمت عدم تغیب المحكوم علیه من أجل 07|723جراءات الجزائیة الفرنسي في المادة (الإ
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إقامته أو أي مكان آخر یحدده قاضي التحقیق في المدة التي یحددها مع الأخذ بعین الاعتبار قیام 

67المتهم بممارسة نشاطه.

125لم یحدد القانون الجزائري كیفیة عمل السوار الإلكتروني ولا شروط إستخدامه، إذ إكتفت المادة 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة بإعطاء الحق لقاضي التحقیق باعتباره السلطة المختصة في 

ات من باتخاذ هذا الإجراء والتي نصت على ما یلي " یمكن قاضي التحقیق أن یأمر باتخاذ ترتی

10و 9و 6و 2و 1أجب الرقابة الإلكترونیة للتحقق من مدى إلتزام المتهم بالتدابیر المذكورة في 

، وتتعلق هذه التدابیر المذكورة بإلتزامات الرقابة القضائیة والمتمثلة في:68أعلاه...."

عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها قاضي التحقیق إلا بإذن هذا الأخیر.-

عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق.-

الامتناع عن رؤیة الأشخاص الذي یعنیهم قاضي التحقیق أو الإجتماع ببعضهم.-

المكوث في إقامة محمیة یعینها قاضي التحقیق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخیر.-

عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقیت محددة.-

عبد الھادي درار: نظام المراقبة الإلكترونیة في ظل تطورات النظم الإجرائیة الجزائیة بموجب -1

، جامعة المسیلة، 2017) لسنة 03، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد (02-15الأمر 

.148ص

- 67

, المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 02-15من الأمر رقم 1مكرر 125المادة -أ

والمتمم، السالف الذكر.

68
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) من قانون الإجراءات الجزائیة تفصیل عمل وتطبیق السوار الإلكتروني 1مكرر 152أحالت المادة (و 

كبدیل للحبس المؤقت إلى التنظیم، ودخل هذا الإجراء حیز التنفیذ في الأسبوع الأول من شهر ماي 

لكعب، افي مدینة القلیعة، حیث یضع المتابع قضائیا السوار الإلكتروني على مستوى أسفل2016

یمنع هذا الجهاز المتابع من الهرب من المحاكمة، كما یساعده على التمتع بحریته مع ضمان 

69الإمتثال للجهات القضائیة.

) المذكورة سابقا، فهي على سبیل 1مكرر 125(إضافة إلى الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

ب ا إلتزامات جدیدة عن طریق قرار مسبالمثال وأنه یمكن لقاضي التحقیق أن یعدل أو یضیف إلیه

70ومعلل من طرف قاضي التحقیق.

المتضمن قانون تنظیم 01-18كما یمكن اللجوء إلى الالتزامات المعروضة ضمن القانون رقم 

السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین من طرف قاضي التحقیق بما یتناسب مع خصوصیة 

قاضي العقوبات أو قاضي التحقیق وفرضها على الشخص الموضوع التحقیق، حیث یمكن أن یتخذها 

تحت الرقابة الإلكترونیة، وما على هذا الأخیر إلا الإمتثال لها وعدم مخالفتها وإلا تعرض للجزاء، 

عبد الحلیم بوقرین، الفحلة مدیحة: السوار الإلكتروني كتطبیق للعدالة البدیلة في القانون -ب

)، جامعة 01)  العدد (05(الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 

.194,195، ص ص 2019إبن خلدون تیارت، 

69

, دراسات في 02-15عبد الھادي: السوار الإلكتروني....بالحیاة الخاصة للمتھم بمنظور الأمر درار-1

2020.70)01) العدد (04حقوق الإنسان المجلد(
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ومعظم الالتزامات المفروضة على الشخص الخاضع للعقوبة هي نفسها الالتزامات المفروضة على 

71كتروني كبدیل للحبس المؤقت.الشخص الواضع للسوار الإل

فمن أهمها عدم مغادرة محل الإقامة في الأوقات المحددة من قبل قاضي التحقیق للمتهم فیلتزم بعدم 

مغادرة منزله أو الغیاب عنه أو الأماكن المعنیة من قبل قاضي التحقیق خارج الفترات المحددة في 

ین مارس فیها مهنته أو متابعته لدراسة أو تكو مقرر الوضع، وتؤخذ بعین الاعتبار والأماكن التي ی

) من القانون 5مكرر 150أو تربص أو شغله لوظیفة أو لمتابعة علاج، وهو ما نصت علیه المادة (

السالف الذكر، ویرتبط هذا الإلتزام بالتزامات أخرى لا تنفصل عنه تتعلق بمراعاة النظام 01-18رقم 

ق السوار الإلكتروني وعدم تعرضها لأیة إضطرابات على الرغم الفني للمراقبة الإلكترونیة عن طری

72من أن المشرع لم ینص علیهاصراحة إلا أنها لازمة لتطبیق نظام السوار الإلكتروني أصلا.

الفرع الثاني

تقییم نظام السوار الإلكتروني

ة للحریة في ظل التشریع الجزائري، سطي سعاد: السوار الإلكتروني كإجراء بدیل للعقوبة السالب-2

مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2020مستغانم، 

71

مسروق ملیكة: نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة " السوار الإلكتروني " في التشریع الجزائري -1

)، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجبائیة، 01-18( في ظل القانون رقم(

.58-57, ص 2019كلیة الحقوق، جامعة ورقلة 
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لبیات في وسإن فكرة إستخدام نظام السوار الإلكتروني كبدیل للحبس المؤقت عرفت عدة إیجابیات

تطبیقها وتتمثل فیما یلي:

أولا: إیجابیات السوار الإلكتروني:

یتمیز بنظام السوار الإلكتروني بعدة إیجابیات ساعدت سلطات التحقیق الجنائي في تسهیل مهامهم 

وتحقیق المصلحة العامة وتتمثل فیما یلي:

ن، قالتزاید حبوسیالتخفیف من إكتظاظ المؤسسات العقابیة وتخفیض تكلفة رعایة الم-

المستمر في الأخذ بإجراء الحبس المؤقت أدى إلى إكتظاظ السجون وصعوبة 

تطبیق برامج مرحلة الحبس المؤقت، كما یحقق نظام السوار الإلكتروني تخفیض 

في تكلفة رعایة المحبوسین بتخفیف الأعباء المادیة على الدولة من خلال تقلیص 

وعلاج وطعام، والتي من موظفین وملابسمصاریف إدارة المؤسسات العقابیة

تكلف میزانیة الدولة أموال ضخمة، على عكس تطبیق السوار الإلكتروني الذي 

73یهدف إلى تفادي الجانب الإقتصادي السلبي الناتج عن الحبس المؤقت.

معراوي أسماء، فاضلة عبد اللطیف: الأحكام الإجرائیة لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في -2

، عدد 13مجلة الإقتصاد القضائي، المجلة قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، 

, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الجزائر، 2021) جانفي 25خاص ( العدد التسلسلي 

.541-540ص 
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إن تطبیق تقنیة السوار الإلكتروني كبدیل لإجراء الحبس المؤقت تمكن حامله من -

المعهودة، كما تسمح له بمواصلة دراسته أو تكوینه بشكل طبیعي، ممارسة وظائفه

مما یجعله عضواً فعالاً في مجتمعه.

یمنح السوار لحامله فرصة البقاء في مجتمعه ومحیطه وأسرته، فالحبس المؤقت -

یجعله منعزل عن الأهل والأقارب وتفقده روح المبادرة والشعور بالحقد والمرارة والعزلة، 

فحسب فقد تؤثر على نفسیة الأسرة وخاصة الأطفال لغیاب من یعیلهم ولیس هذا 

74مادیا ومعنویا، وهذا ما قد یؤدي لتداعیات وآثار وخیمة.

إن نظام السوار الإلكتروني یحقق قدرًا كبیرا من حمایة حق الفرد في تقبل المجتمع -

له وهو ما لا یتحقق في الحبس المؤقت.

تقلیل تقنیة السوار الإلكتروني أقل تكلفة عند إستخدامها بتعتبر المراقبة الإلكترونیة ب-

نفقات الإجراءات العقابیة وتعمل على تقلیل كثافة العمل داخل السجن.

تمكین المحبوسین واضع السوار من التكیف مع الوضع بشكل أفضل وذلك یتعلق -

75بمعدل العودة إلى الجریمة في نفسیة المحبوسین.

بوكفة ملیكة: الأحكام القانونیة للسوار الإلكتروني، دراسة مقارنة، مذكرة ماستر في -1

الجبائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحقوق، تخصص قانون جبائي والعلوم

86.74, ص2019مستغانم، 

عبد الھادي درار: نظام المراقبة الإلكترونیة في ظل تطورات النظم الإجرائیة الجزائیة -2

.150, المرجع السابق، ص02-15بموجب الأمر 

75
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تقاضي، فالمراقبة الإلكترونیة باستعمال السوار الإلكتروني تیسیر وسرعة إجراءات ال-

تمنح إختصار الزمن الذي تستغرقه إجراءات التقاضي فضلا عن الزمن الذي تستغرقه 

إجراءات الحبس المؤقت والتخفیف عن كاهل العدالة الجنائیة من خلال تحویل 

فعالیة الإجتماعي وأكثرالإجراءات إلى أسالیب أخرى غیر جنائیة أقل تسببا بالاحترام 

76للفرد والمجتمع.

إعتماد تقنیة السوار الإلكتروني كبدیل للحبس المؤقت من شأنها الحیلولة دون الآثار -

السلبیة للحبس بتجنیب المحبوس الإختلاط بوسط السجن الفاسد، كما تتیح النظام 

مح له من یسللشخص أن یكون أكثر تواجد في الحیاة الیومیة بتجنیبه الإعتقال مما 

77متابعة ومواصلة عمله دون إشكال.

ثانیا: سلبیات السوار الإلكتروني 

لا یخلو أي نظام من السلبیات، لذا فقد إنتقد نظام السوار الإلكتروني لأسباب مختلفة، إذ یخشى 

البعض من عواقبه مما یفقد هذا النظام فعالیته، وتتمثل هذه السلبیات فیما یلي:

وفاء: السوار الإلكتروني في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص مذكور-1

.94، ص2019القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة سعیدة، 

عرشوش سفیان: المراقبة الإلكترونیة كبدیل عن الجزاءات السالبة للحریة، مجلة الحقوق والعلوم -2

.457، ص2017، جامعة خنشلة، جوان 1)، ج08السیاسیة، العدد (
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مى من التشریعات التي تبنت نظام المراقبة الإلكترونیة بتقنیة السوار إن الغالبیة العظ-

الإلكتروني كبدیل للعقوبة ولم تأخذ به في مجال الحبس المؤقت، بل طبقت هذا 

النظام كبدیل للحبس المؤقت على سبیل التجربة ولكنها سرعان ما هجرته وأبقت 

طبیق نظام الصعوبات التي ترتبط بتعلیه، بإعتباره بدیلا للعقوبة، وهذا التراجع مرده 

السوار الإلكتروني في مرحلة سابقة للمحاكمة، ولا تختلف آلیة عمل المراقبة 

الإلكترونیة بالسوار الإلكتروني سواء كنت بدیلا عن العقوبة أو الحبس المؤقت من 

الناحیة الفنیة ولكن الإختلاف یكمن في طبیعة المرحلة التي تطبق فیها المراقبة، 

ون أنه في العقوبة یكون بعد صدور الحكم الواجب التنفیذ، أما في حالة الحبس ك

78المؤقت فتكون في مرحلة سابقة لصدور الحكم.

إعتماد نظام السوار الإلكتروني كبدیل للحبس المؤقت لها دور في الحد من المساس -

لمراقبة ابقریة البراءة، وتشیر العدید من الإشكالیات منها ما یتعلق بالتعویض عن

الإلكترونیة الغیر مبررة، ومدى جواز خصم مدة المراقبة الإلكترونیة بالسوار 

الإلكتروني من مدة العقوبة، إضافة إلى ذلك فقد یخشى هروب المتهم أو تأثیره على 

یسر التحقیق.

اسة در-ساھر إبراھیم الولید: مراقبة المتھم إلكترونیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس الإحتیاطي-1

، 01، جامعة غزة، فلسطین، العدد 21تحلیلیة، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، المجلد 

.681، ص2013
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عدم إقرار التعویض عن المراقبة الإلكترونیة بالسوار الإلكتروني عكس التعویض عن -

ؤقت الذي یعد من أهم الحقوق التي یتمتع بها المتهم، ولم كان نظام السوار الحبس الم

الإلكتروني كبدیل للحبس المؤقت من الإجراءات المقیدة للحریة وهي بذلك تدبیرا 

إحترازیا یستوجب إقرار مبدأ التعویض عن الأضرار التي تلحق بالمتهم الذي یخضع 

ا المؤقت الغیر مبرر فالتعویض یدور وجودً للمراقبة أسوء بالمهم المتضرر من الحبس 

وعدمًا مع الضرر وهو ما یتحقق في الحبس المؤقت والمحاسبة الإلكترونیة بتقنیة 

79السوار الإلكتروني.

نظام السوار الإلكتروني یؤدي إلى إنتهاك الخصوصیة للمتهم، وذلك لما لها تأثیر -

یة، تمد فیها وسائل ضد الحساسبالغ الأثر على السلامة الجسدیة للمحبوسین، وإن یع

إلا أنه لا یمكن إنكار نتائجها السلبیة على صحة الأفراد وهذا إعتداء صارم على 

80الخصوصیة التي تجعل الشخص غیر حر في تصرفاته.

المبحث الثاني

إستعمال المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة التحقیق القضائي

اسة در-جم الدین، طباخ إكرام: المراقبة الإلكترونیة باستعمال السوار الإلكترونيبورایة سھیب ن-2

، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، ملیكة الحقوق، جامعة -مقارنة

.59-56، ص2018البویرة، 

.99مذكور وفاء: المرجع السابق، ص-1
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0481-20في ظل الأمر رقم 

مرفق العدالة في الجزائر في الأونة الأخیرة إلى إرساء قواعد قانونیة جدیدة تواجه إتجه

یات و ذلك من خلال الأخذ بمعط،المشكلات التي أسفر عنها التطور التكنولوجي و العلمي  الكبیر

شرع و قد أقر الم،التكنولوجیا الحدیثة في الكشف عن الجرائم و ملاحقة مرتكبیها و محاكمتهم

الصادر 04-20أخرها الأمر رقم ،زائري عدة تعدیلات على قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالج

،الذي إعتمد على المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة التحقیق القضائي2020أوت30في 

فالتحقیق القضائي عن بعد یعد خروجا على القاعدة العامة في جلسات التحقیق والتني تتم في نطاق 

حیث باللجوء تقنیة ،كاني واحد بخصوص المتهمین و الشهود أو غیرهم من أطراف الخصومةم

المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة التحقیق الجنائي أصبح من الممكن إمتداد النطاق المكاني و 

حالات إستعمال المحادثة المرئیة عن بعد 04-20و قد حدد الأمر رقم ،الإقلیمي لجلسة التحقیق

كما بین هذا الأمر إجراءات التحقیق مع المتهم عن طریق (المطلب الأول)،مرحلة التحقیق في

(المطلب الثاني).إستعمال المحادثة المرئیة عن بعد 

المطلب الأول

في مرحلة التحقیق القضائيحالات إستعمال المحادثة المرئیة عن بعد

المؤرخ 03-15دالة بدایة بإصداره القانون رقم أحدث المشرع الجزائري نمط جدید في تسییر قطاع الع

و الذي أجاز إستعمال المحادثة المرئیة عن ،82المتعلق بعصرنة العدالة2015فیفري سنة 01في 

حالات إستعمال المحادثة 04-20كما أضاف الأمر رقم ،بعد أثناء القیام بالإجراءات القضائیة

المتضمن قانون الإجراءات ،155-66المعدل و المتمم للأمر رقم 2020أوت 30المؤرخ في ،04-20أمر رقم -81

.2020) لسنة 51الجریدة الرسمیة عدد (،الجزائیة 

) لسنة 06الجریدة الرسمیة عدد (،یتعلق بعصرنة العدالة،2015فیفري 01المؤرخ في ،03-15قانون رقم -82

2015.
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إجراء و(الفرع الأول)،جواب أو سماع المتهم عن بعد المرئیة عن بعد في مرحلة التحقیق و هي إست

.(الفرع الثالث)و إجراء التبلیغ عن بعد (الفرع الثاني) المواجهة عن بعد 

الفرع الأول

إستجواب أو سماع المتهم عن بعد

،تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات خلال التحقیق القضائي03-15أدرج القانون رقم 

التي جسد من خلالها المشرع ضرورة الإتصال دون إنتقال الأطراف فإن ذلك سیؤدي إلى التخلي 

عن هذه الإجراءات السابقة التي تشترط مثول المتهم أو الشاهد شخصیا أمام قاضي التحقیق و 

و هذه الشروط أصبحت تقلیدیة في ظل القانون ،التحقق من شخصه من خلال حضوره المادي

ن الإخلال بقواعد قانون الإجراءات الجزائیة في بعض منها .الحدیث دو 

یمكن لقاضي التحقیق أن یستعمل «:بنصها03-15) من القانون رقم 15و هو ما كرسته المادة (

.83»المحادثة المرئیة عن بعد في إستجواب أو سماع شخص ............

المرئیة عن بعد في مجال التحقیق القضائي تعد من خلال نص هذه المادة نجد أن تقنیة المحادثة 

فبعد أن كانت الإجراءات تقوم على فكرة الحضور المادي ،نقلة نوعیة في تاریخ القضاء الجزائري

أصبحت تتم عبر تقنیات ووسائل إتصال حدیثة تحقق ذات الهدف ،لكل شخص له علاقة بالتحقیق

لمتهم و مكان محاكمته لا یشكل عائقا أمام في ظل ظروف جدیدة أین أصبح بعد المسافة بین ا

مما یؤثر إیجابیا على سیر العدالة وضمان تحقیق أفضل لحیاد القاضي وعدم ،الفصل في قضیته

.84تأثره بالأطراف و التأثیر في قناعاته الشخصیة في القضیة 

السالف الذكر .،المتعلق بعصرنة العدالة ،03-15رقم ) من القانون15المادة (-83

تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ،مذكرة ماستر في الحقوق،إجراءات المحاكمة عن بعد،جحا حوریة -84

.18ص 2020،جامعة الجلفة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،
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ل مال وسائالمتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة تعدیلات على إستع04-20رقم كما أضاف الأمر

مكرر إلى غایة 441من خلال نصوص المواد ،الإتصال المسموعة و المرئیة أثناء الإجراءات

والتي تحدد دواعي و حالات إستعمال المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة ،8مكرر441المادة 

ر ییمكن الجهات القضائیة لمقتضیات حسن س«:مكرر على مایلي 441التحقیق فقد نصت المادة 

العدالة أو الحفاظ على الأمن أو الصحة العمومیة أو أثناء الكوارث الطبیعة أو لدواعي إحترام مبدأ 

الأجال المعقولة إستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة مع إحترام 

الحقوق و القواعد المنصوص علیها في هذا القانون .

یجب أن تضمن الوسائل المستعملة سریة الإرسال وأمانته و كذا إلتقاط و عرض كامل وواضح 

لمجریات الإجراء المتخذ وفق هذه التقنیة.

85.»یتم تسجیل التصریحات على دعامة إلكترونیة تضمن سلامتها و ترفق بملف الإجراءات

عن بعد في مرحلة التحقیق حالات إستعمال المحادثة المرئیة 2مكرر 441وقد نصت المادة 

یمكن جهات التحقیق أن تستعمل المحادثة المرئیة عن بعد في إستجواب أو «:القضائي كما یلي 

86»سماع شخص ......

باستقراء هذه المادة یمكن لجهات التحقیق أن تستعمل تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد أثناء القیام 

رفة غبجهات التحقیق في مفهوم أحكام هذه المادة قاضي التحقیق وو یقصد،بالإجراءات القضائیة

و جهات الحكم و قد ذكر المشرع الجزائري على سبیل الحصر في المادة المذكورة أعلاه الإتهام

الإجراءات القضائیة التي یمكن فیها لقاضي التحقیق إستعمل تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد و منها 

87هم أو سماع الشخص.حالة إستجواب المت

و علیه یمكن لقاضي التحقیق الإعتماد على تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد لإستجواب المتهم أو 

وذلك تسهیلا للإجراءات القضائیة و عصرنة،سماع لشخص له علاقة بإجراءات التحقیق القضائي 

السالف الذكر.،و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة المعدل،04-20مكرر من الأمر رقم 441المادة -85

.السالف الذكر،المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة،04-20من الأمر رقم 2مكرر 441المادة -86

المسموعة و المرئیة في القانون الجزائري المثول عن بعد أمام المحاكم الجزائیة عبر وسائل الإتصال،تومي یحي -87

.260ص،2021،جامعة المدیة ،مخبر السیادة و العولمة،مجلة الدراسات القانونیة،
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و لقد ،جراءات القضائیةالعدالة و لدواعي أمنیة أو حدوث كوارث طبیعیة تؤثر السیر الحسن للإ

السیر الحسن للوسائل المستعملة لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد لكي لا 04-20ضمن الأمر رقم 

تحدث إنقطاعات و سوء تسییر لجلسات التحقیق القضائي مع مراعاة كل الحقوق و الضمانات 

المقررة للمتهم.

الفرع الثاني

إجراءات المواجهة عن بعد

هة في التحقیق مواجهة المتهم لغیره ووضعه وجها لوجه إزاء متهم أخر أو أحد الشهود یقصد بالمواج

فیجیب ،لیسمع بنفسه ما قد یصدر منهم من تصریحات تتعلق بالتهمة ووقائع الفعل المتابع من أجله

ف راو المواجهة قد تدفع المتهم إلى الإعت،عنه تأییدا أو نفیا بعد أن یطلب من قاضي التحقیق ذلك

ق عادة إلى و یلجأ قاضي التحقی،بالتهمة المنسوبة إلیه أو تقریر أقوال متناقضة لیست في صالحه

المواجهة بین المتهم و متهم أخر أو شاهد أو أكثر أو فیما بین الشهود أو الطرف المدني إذا تبین 

و ذلك ،دوا دله خلال مراحل التحقیق بأن هناك تناقضات في تصریحات الشهود أو المتهمین إن تع

.88قصد إدراج المواجهة في محضر خاص لأن هذه التناقضات قد تؤدي إلى كشف الحقیقة

ونظرا لعصرنة قطاع العدالة إعتمد المشرع الجزائري على إجراء المواجهة بین الأشخاص عن بعد 

441السالفة الذكر و أكدته المادة (03-15) من القانون رقم 15و ذلك ما تضمنته المادة (،

یمكن جهات التحقیق أن تستعمل المحادثة «:بنصها كمایلي 04-20) من الأمر رقم 2مكرر

.89»المرئیة عن بعد....و في إجراء المواجهة بین الأشخاص....

علیه یمكن لقاضي التحقیق اللجوء إلى المحادثة المرئیة عن بعد في حالة إجراء المواجهة بین وبناءا

و یكون إجراء المواجهة بین الأشخاص الذین لهم علاقة ،الأشخاص في إطار التحقیق القضائي 

دار هومه للطباعة و النشر و ،الطبعة السادسة،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،محمد حزیط -88

.109ص،2012،الجزائر،التوزیع

السالف الذكر.،،المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة 04-20من الأمر رقم 2مكرر 441المادة -89
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بإجراءات التحقیق عن طریق التنسیق بین مصالح الضبطیة القضائیة لكي تتم المواجهة و تقدیم 

حضر بذلك و یحرر م،لأدلة و الإثباتات بین المتواجهین بحضور قاضي التحقیق المختص إقلیمیاا

یستدل به في التحقیق القضائي و یهدف إجراء المحادثة المرئیة عن بعد في إجراء المواجهة تسریع 

،إجراءات التحقیق و تقصیر المسافة للأشخاص المعنیین بالمواجهة خاصة في الظروف الصعبة

) الذي یؤثر على اجراءات التحقیق 19-كما هو الحال حالیا بسبب انتشار وباء كورونا (كوفید

القضائي و الذي یستلزم معه الإعتماد على تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد على نطاق واسع.

الفرع الثالث

إجراء التبلیغ عن بعد

المرئیة عن بعد في حالة التبلیغات إمكانیة اللجوء إلى تقنیة المحادثة04-20تضمن الأمر رقم 

و ذلك بإمكان قاضي التحقیق،التي یستوجب قانون الإجراءات الجزائیة تحریر محاضر بشأنها

عن طریق تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد رهن الحبس إصدار أمر بالإیداع بوضع المتهم المسموع

فإن ،04-20) من الأمر رقم 6ررمك441المؤقت تطبیق الأحكام المنصوص علیها في المادة (

،قاضي التحقیق في هذه الحالة یقوم بتبلیغ المتهم عن طریق نفس التقنیة شفاهة في نفس الجلسة 

بأن ،مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 123كما یحیطه علما بحقوقه المنصوص علیها في المادة 

رسل نسخة من و ی،و ینوه عن ذلك في محضر السماع له ثلاثة أیام من تاریخ هذا التبلیغ لإستئنافه

الأمر بالإیداع للتنفیذ عن طریق إحدى وسائل الإتصال حسب الحالة إلى وكیل الجمهوریة أو مدیر 

.90المؤسسة العقابیة   

السالف الذكر.،،المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة04-20من الأمر رقم 6مكرر 441المادة -90
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المطلب الثاني

المحادثة المرئیة عن بعداستعمالإجراءات التحقیق مع المتهم عن طریق

إجراءات التحقیق مع المتهم عن طریق 04-20حدد المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

و نمیز أنه هناك حالتین مختلفتین من حیث الإجراءات ،إستعمال المحادثة المرئیة عن بعد

و هما حالة ما إذا كان المتهم غیر محبوس ،المنصوص علیها في أحكام نصوص هذا الأمر

.(الفرع الثاني)الة تعذر إستخراج أو تحویل المتهم او الشخص المحبوسو ح(الفرع الأول)،

الفرع الأول

حالة ما إذا كان المتهم غیر محبوس

و یتم فیها إستجواب،04-20من الأمر رقم 1مكرر441تعد الحالة الأولى طبقا لأحكام المادة 

المتهم غیر المحبوس أو سماعه أو إجراء مواجهة بینه و بین غیره بإستعمال تقنیة المحادثة 

المرئیة عن بعد بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب   ، وقد نصت على 

" یتم إستجواب المتهم غیر المحبوس أو سماعه أو إجراء مواجهة بینه و بین غیره ما یلي: 

التحقیق القضائي أو المحاكمة بإستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد بمقر في مرحلتي 

المحكمة الأقرب من مكان إقامته و یتم تلقي تصریحاته بحضور أمین ضبط و بعد تحقق وكیل 

الجمهوریة المختص إقلیمیا من هویته.

م یوقعه ثیحرر أمین الضبط محضرا عن سیر عملیة إستعمال المحادثة المرئیة عن بعد و

یرسله بمعرفة وكیل الجمهوریة إلى الجهة القضائیة المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات....... 

91."

السالف الذكر.،الإجراءات الجزائیة ، المعدل و المتمم لقانون 04-20مكرر  من الأمر رقم 441المادة -91
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ضمانا ،وعلیه فتلقي التصریحات قد تحتاج إلى حضور المحامي إلى جانب موكله في هذه الحالة

لأن ،یه تبه فلحقه في الدفاع عن نفسه متى كان متهما أو طرفا مدنیا أو حتى إذا كان مجرد مش

و قد یؤدي هذا السماع إلى معرفة ،التحقق من هویة الأشخاص یتطلب سماعهم أو إستجوابهم 

و یصبح في ظل المحادثة المرئیة عن بعد هو المقصود بالإتهام ،هویة الشخص على أنه متهم

فیحتاج إلى محام یقف إلى جانبه خاصة و أنه یقف أمام وكیل الجمهوریة ویتلقى أسئلة أو

.92إستجوابا عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد من مكان أخر یبعد عنه بمئات الأمیال

ر سواء كان محض–یوقع الشخص الذي تم سماعه على بعد على نسخة المحضر المرسل إلیه 

بأیة وسیلة من وسائل -إستجواب أو محضر سماع او محضر إجراء مواجهة بین الأشخاص

،مباشرة قاضي التحقیق و أمین الضبط لدى الجهة القضائیة المختصةالإتصال بعد أن یتم توقیعه

خة و من ثم تعاد النس،و إذا إمتنع عن التوقیع أو تعذر علیه نوه عن ذلك على نسخة المحضر 

المذكورة بنفس الكیفیة و بنفس وسیلة الإتصال إلى الجهة القضائیة المختصة لتلحق بملف 

أما إذا كان الشخص غیر الموقوف المراد سماعه أو إستجوابه أو تبلیغه أو إجراء ،الإجراءات

فهنا توجه جهة التحقیق المختصة طلبا ،المواجهة معه مقیما بدائرة إختصاص محكمة أخرى

.93لوكیل الجمهوریة للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد إستدعائه للتاریخ المحدد للقیام بالإجراء

لة نستقرىء أن المشرع الجزائري قد ألزم جهة التحقیق في الفقرة الثانیة من المادة وفي هذه الحا

وفي هذه الحالة یجب على جهة التحقیق تطبیق "التي تنص على مایلي: 3مكرر 441

.94من هذا القانون"105الاحكام المقررة في المادة 

بحاث مجلة دراسات و أ،إستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق و المحاكمة الجزائیة،عمارة عبد المجید-92

.70ص ،جامعة الجلفة،2018سبتمبر ،)03عدد (،)10مجلد (،المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة،

السالف الذكر.،المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 04-20من الأمر رقم 3مكرر 441أنظر المادة -93

.262ص ،المرجع السابق ،تومي یحي-94
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اجهة أو إجراء مو ،أو الطرف المدني،و علیه یتمتع المتهم بحق الدفاع إذ لا یجوز سماع المتهم 

أو بعد دعوته قانونا طبقا للإجراءات القانونیة المنصوص علیها في ،بینهما إلا بحضور محامیه

.95من قانون الإجراءات الجزائیة105المادة 

الفرع الثاني

حالة تعذر إستخراج أو تحویل المتهم أو الشخص المحبوس

"إذا تعذر إستخراج أو تحویل على مایلي : 04-20رقم من الأمر4مكرر 441تنص المادة 

مكرر أعلاه یمكن 441المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص علیها في المادة 

جهة التحقیق بعد إخطار مدیر المؤسسة العقابیة سماعه بها عن طریق إستعمال المحادثة المرئیة 

یحرر أمین ضبط المؤسسة العقابیة محضرا عن عن بعد بحضور أمین ضبط المؤسسة العقابیة

سیر عملیة إستعمال هذه التقنیة و یوقعه ثم یرسله بمعرفة مدیر المؤسسة العقابیة إلى الجهة 

القضائیة المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.

96یحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/أو أمام جهة التحقیق المختصة".

الة وجود الشخص محبوس یجب على جهة التحقیق أن تخطر مدیر المؤسسة العقابیة و علیه في ح

بالقیام بالمحادثة المرئیة عن بعد بین المتهم المحبوس و قاضي التحقیق بحضور أمین ضبط 

و ،للمؤسسة العقابیة الذي یحرر محضر عن سیر عملیة إستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد 

ین المذكورتین سابقا أن الضمانات المقررة للمتهم في مرحلة التحقیق في ظل الملاحظ في الحالت

إستخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد هي نفسها التي تم تقریرها للمتهم في ظل إجراءات التحقیق 

السالف الذكر.،المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة04-20من الأمر رقم 4مكرر441المادة -95

مجلة العلوم القانونیة و،المحاكمة عن بعد سرعة الإجراءات أم إهدار للضمانات ،یزید بوحلیط ،خلیل االله فلیغة -96

.12ص ،2021أفریل ،جامعة قالمة ،)01العدد (،)12المجلد (،السیاسیة 
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و قد شدد المشرع الحرص على ضمان حمایة حقوق المتهم بتمكینه من الإستعانة بمحام ،العادیة

.97خیر حق التواجد مع موكله أثناء إستجوابه تكریسا لحقوق الدفاع و منح للأ،

إلا أنها و ،في نطاق محدود2015بالرغم من بدایة إستعمال  المحادثة المرئیة عن بعد منذ سنة 

سواءا،في ظل تفشي وباء كورونا تم اللجوء غلى هذه التقنیة في معالجة كثیر من القضایا الجزائیة

لاسیما في سماع المحبوسین المتهمین عن بعد ،في مرحلة التحقیق القضائي أو مرحلة المحاكمة

بمكان تواجدهم بالمؤسسة العقابیة حفاظا على حیاتهم و حیاة الأخرین مما یتأكد من أهمیتها في هذه 

المرحلة .

القانون رقم أضاف عدة إجراءات جدیدة كانت غائبة في ظل04-20و الملاحظ أن الأمر رقم 

المتعلق بعصرنة العدالة في كیفیة القیام بإجراءات المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة 15-03

حیث كانت غامضة فلم یبین المشرع الجزائري الإجراءات ،التحقیق القضائي مع المتهم المحبوس

.98الدقیقة المتبعة في هذه الحالة 

ق المحادثة المرئیة عن بعد یوقع الشخص المحبوس و أخیرا بعد سماع المتهم المحبوس عن طری

ضي بعد توقیعه مباشرة من القا،على نسخة المحضر المرسل إلیه بأیة وسیلة من وسائل الإتصال 

و إن إمتنع عن التوقیع أو تعذر علیه نوه عن ذلك ،و أمین الضبط لدى الجهة القضائیة المختصة 

بنفس وسیلة الإرسال إلى الجهة القضائیة المختصة و تعاد النسخة المذكورة،على نسخة المحضر

.99لتلحق بملف الإجراءات 

.266ص ،المرجع السابق،تومي یحي -97

.25ص ،المرجع السابق ،جحا حوریة -98

السالف الذكر.،المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة04-20من الأمر رقم 5مكرر 441المادة -99
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ئیة مواكبة للتشریعات الجنا،أحدث المشرع الجزائري عدة تعدیلات على قانون الإجراءات الجزائیة 

فأدخل تكنولوجیات الإعلام و الإتصال ،و إیجادا للحلول المناسبة للتقلیل من الجرائم،المعاصرة

ضمن المنظومة الجنائیة و جعلها ضمن وسائل التحقیق الجنائیة الحدیثة. 

و التحري لبحثتضمنت النصوص القانونیة إستعمال تكنولوجیات الإعلام و الإتصال في إجراءات ا

أو ،22-06بقانون رقم 2006سواءا في قانون الإجراءات الجزائیة المعدل في سنة ،في الجریمة

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 04-09في نصوص خاصة بموجب القانون رقم 

لإتصال في او تتمثل إستخدامات تكنولوجیات الإعلام و،المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال 

و ،لإلكترونیة و المراقبة ا،و التسرب الإلكتروني،الإعتماد على التفتیش الإلكتروني،مرحلة التحقیق

الحجز الإلكتروني .

انت هذه من دونها ك،هذه الوسائل سمحت للضبطیة القضائیة في معالجة عدة قضایا جنائیة صعبة

على جهات التحقیق حصر الجرائم سواءا كما سهلت،الجرائم غامضة و صعبة إیجاد تفاصیلها

رسة و الوصول السریع لمرتكبیها سواءا بإحدى الوسائل المك،الجرائم التقلیدیة أو الجرائم الإلكترونیة

في هذه القوانین.

كما نجد أن المشرع الجزائري إعتمد على تقنیة السوار الإلكتروني كبدیل للحبس المؤقت ضمن تعدیل 

و الذي إستخدم تكنولوجیات ،02-15بموجب الأمر رقم 2015لجزائیة  سنة قانون الإجراءات ا

الإعلام و الإتصال  في شكل سوار إلكتروني تضعه جهة التحقیق على ساق أو ید المتهم عوض 

حیث یتم تحدید كل تفاصیل الزمان و المكان الذي یكون فیه المتهم مع ،وضعه في الحبس المؤقت

التي یمارسها المتهم سابقا .التحفظ على بعض الحقوق 

و التي ،لكن هذه التقنیة لم تعرف رواجا كبیرا في الجزائر لعدة اسباب سواءا أسباب تقنیة أو إجرائیة

جعلت جهات التحقیق تقلل من اللجوء إلیها رغم فعالیتها في بعض الدول .
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لال التحقیق الجنائي من خكما كرس المشرع الجزائري إستعمال المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة 

حیث یمكن لجهات التحقیق و ،المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 04-20الأمر رقم 

یعیة أو أثناء الكوارث الطب،أو الحفاظ على الأمن أو الصحة العمومیة،لمقتضیات حسن سیر العدالة

ال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في اللجوء إلى إستعم،أو لدواعي إحترام مبدأ الأجال المعقولة،

الإجراءات القضائیة مع إحترام الحقوق و القواعد التنظیمیة .

و هي حالة ،من هذا الأمر على حالات اللجوء إلى هذه التقنیة 2مكرر441وقد نصت المادة 

أو في حالة إجراء المواجهة بین الأشخاص،إستجواب أو سماع الشخص المتهم 

تم إجراءات و ت،بلیغات التي یستوجب قانون الإجراءات الجزائیة تحریر محضر بشأنهاو حالة الت

المحادثة المرئیة عن بعد بالتعاون بین جهات التحقیق سواءا إذا كانت في نفس دائرة إختصاص 

أما إذا كان المتهم ،و هذا إذا كان المتهم غیر محبوس، المحكمة الساكن فیها المتهم أو خارجها 

فیكون التواصل بین مدیر المؤسسة العقابیة الموجود فیها المتهم و ،سا بالمؤسسة العقابیة محبو 

حریر محضر و ت،قاضي التحقیق المختص للقیام بالمحادثة المرئیة عن بعد مع حضور أمین الضبط

بذلك مع مراعاة كل حقوق المتهم خاصة حضور المحامي .

دعم المنظومة الجنائیة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال في وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري 

ل فقد تنوعت وسائ،الإجراءات القضائیة بما یتناسب مع قطاع العدالة و الإمكانیات المتاحة لها

،التحقیق المعتمدة على هذه التكنولوجیا للوصول إلى حل الجرائم خاصة منها الجرائم الإلكترونیة

الواقع أن إستعمال تكنولوجیات الإعلام و الإتصال یجب أن یكون بإحترافیة التي تتسم بالتعقید لكن 

لما لها من إیجابیات و سلبیات خاصة أنها ،عالیة و تكوین خاص لجهات التحقیق في إستعمالها

لى عفالإستخدام المفرط لهذه التكنولوجیا یؤدي إلى إباحة الإعتداء،تمس بالحیاة الخاصة للأفراد

حقوق مكرسة دستوریا أو قانونیا .

یجب على المشرع الجزائري التفصیل الدقیق في تحدید الإجراءات المتبعة في التحقیق الجنائي 

و عدم ترك الحریة المطلقة لللجوء إلیها من طرف جهات ،بإستخدام تكنولوجیات الإعلام و الإتصال
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ة التقنیة لهذه التكنولوجیا عند إستخدامها كما یجب التأكد من السلام،التحقیق في كل حالات

بالإستعانة بالخبراء التقنیین و أو القیام بالتكوین المستمر للاشخاص الذین یستعملون  هذه الوسائل 

التكنولوجیة في التحقیق الجنائي نظرا للتطور المستمر لتكنولوجیات الإعلام و الإتصال.

إلا أنه لم ،لوجیات الإعلام و الإتصال في التحقیق الجنائيوأخیرا رغم الدور الكبیر الذي تلعبه تكنو 

تبلغ و لم تسایر التكنولوجیا التي یستعملها المجرمون في جرائمهم بسبب البحث المستمر للتقنیات 

و إستعمالها بشكل محترف تحول دون وصول جهات التحقیق ،الجدیدة و التكنولوجیة في الإجرام

فیجب ،فقط الجانب القانوني و التشریعي بتكریس هذه التكنولوجیافلا یكفي ،إلى كشف الحقائق

عصرنة العدالة كذلك بتطویر الأشخاص العاملین فیها خاصة الأعوان التابعین لجهات التحقیق.

وقد توصلنا إلى النتائج التالیة 

إلى عصرنة قطاع العدالة خاصة في أدى إستخدام تكنولوجیات الإعلام و الإتصال-

فهذه التقنیة طورت كثیرا في نوعیة التحقیق و النتائج المرجوة ،مجال التحقیق الجنائي

منه مقارنة بوسائل التحقیق التقلیدیة .

فنجد ،تأخذ تكنولوجیات الإعلام و الإتصال في إجراءات التحقیق الجنائي عدة صور-

لكتروني.و الحجز الإ،التسرب الإلكتروني،الإلكترونیة المراقبة،التفتیش الإلكتروني

الأثار الإیجابیة التي نتجت عن إستخدام تكنولوجیات الإعلام و الإتصال في التحقیق -

جرائم مكافحة ال،أهمها السرعة في الوصول إلى كشف ملابسات الجرائم،الجنائي كثیرة

و تسهیل إجراءات المتابعة .،الإلكترونیة

،ریس إستعمال تكنولوجیات الإعلام و الإتصال ضمن المنظومة الجنائیةتك-

و هذا من خلال إدخالها في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري .

السرعة في حل القضایا الجنائیة الصعبة باستعمال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة.-
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ف التي مؤقت خفض من التكالیالإعتماد على تقنیة السوار الإلكتروني كبدیل للحبس ال-

و أعطى نوع من الحریة للمتهم تكریسا لحقوقه في ،تتكبدها الدولة عند حبس المتهمین

البراءة حتى تثبت إدانته.

هم أو سواءا في سماع المت،نجاح تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق الجنائي-

مر بها البلاد من إنتشار وباء إجراء المواجهة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي ت

الكورونا و الذي یهدد صحة المواطنین.

وعلیه مما سبق نقدم مجموعة من التوصیات

نظرا للتطور المستمر لتكنولوجیات الإعلام و الإتصال یجب على المشرع الجزائري -

و تحدیث النصوص القانونیة بما یتماشى مع ضرورة الإعتماد،مواكبة هذه التطورات

على هذه التكنولوجیا في التحقیق الجنائي.

،التقلیل من الإستخدام المفرط لتكنولوجیات الإعلام و الإتصال في التحقیق الجنائي-

و الذي یؤدي إلى المساس بالحیاة الخاصة للأفراد.

التكوین الخاص لأعوان الضبطیة القضائیة في إستخدام تكنولوجیات الإعلام -

لمشاكل التقنیة و الإستعمال الأمثل لها.و الإتصال لتجنب ا

مراعاة حقوق الأفراد في الحیاة الخاصة قبل إستعمال تكنولوجیات الإعلام و الإتصال-
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ملخص

أدخل المشرع الجزائري تكنولوجیات الإعلام و الإتصال في التحقیق الجنائي ضمن قانون الإجراءات الجزائیة 

الذي سمح 04-20بإدخال تقنیة السوار الإلكتروني و كذلك بموجب القانون رقم 02-15بموجب الأمر رقم 

09المحادثة المرئیة عن بعد في مرحلة التحقیق القضائي كما كرس هذه التكنولوجیا بموجب القانون رقمبإستعمال

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال وهي المراقبة 04–

وصول إلى تي ساعدت جهات التحقیق في الالإلكترونیة و الحجز الإلكتروني و التسرب و التفتیش الإلكتروني و ال

.ملابسات الجرائم خاصة في الجرائم الإلكترونیة

Résumé

Le législateur algérien a introduit les technologies de l'information et de la

communication dans l'enquête pénale dans le cadre du Code de procédure pénale en

vertu de l'ordonnance n°15-02 instituant la technologie du bracelet électronique, ainsi

que de la loi n°20-04 qui autorisait l'utilisation de la visioconférence à distance au

stade de l'enquête judiciaire et a également consacré cette technologie en vertu de la loi

n° 09 04, qui comprend les règles spéciales de prévention des infractions liées aux

technologies de l'information et de la communication, que sont la surveillance

électronique, la saisie électronique, les fuites et l'inspection électronique, qui a aidé les

autorités d'enquête à atteindre les circonstances des crimes, en particulier dans les

crimes électroniques.


